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حول الأصل في إبرام العقود أنها تبرم بعد مفاوضات بین الطرفین المتعاقدین 

یجوز نقضه ولا تعدیله  وإذا ما إنعقد العقد فإنه لا وفقا لمبدأ الحریة التعاقدیةمضمون العقد 

رض بإتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون وبما أن العقد شریعة المتعاقدین یفتإلا 

د المبرم متوازنة الإلتزامات الناشئة عن العقفوبالتالي  دائما أن رضا المتعاقدین صحیح

  .وملزمة للطرفین

لكن ما كان لهذا الأسلوب في التعاقد أن یستمر ویصمد أمام التحولات والتغییرات 

وما صاحبه من ، للتطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة الإقتصادیةنتیجة التي جاءت 

یكون  نبین المتعاقدیمما أدى إلى ظهور علاقات تعاقدیة غیر متكافئة  ،إتساع نطاق الإنتاج

إقتصادیة ومالیة وما یتمتع به من  قوي، نظرا لما یتمتع به من قوة فیها المتدخل في مركز

خبرة في المجال مقارنة بالمستهلك الذي یكون في مركز ضعف نتیجة لعدم تمتعه بالخبرة 

عتبارهم یتمتعون بالنفوذ والقوة الإقتصادیین، قد دأبوا على إدراج شروط المتدخلین بإف لازمة،ال

یؤدي إلى تهلك الذي لم تتوفر له الحریة في مناقشتها، مما تعتبر مجحفة بالنسبة للمس

بالنظر  تعسفیةبالتوازن الذي یحكم هذا النوع من العقود، لذلك تعتبر هذه الشروط  الإخلال

  .إلى أنها توفر مزایا فاحشة للمتدخل على حساب المستهلك الضعیف

في ظل هذه الظروف حاولت بعض التشریعات إحتواء أزمة إختلال التوازن العقدي 

قد كانت ، فعلى المستهلكین من طرف المتدخلینالذي تحدثه الشروط التعسفیة المفروضة 

منه  1101أحكام القانون المدني المحطة الأولى في مواجهة الشروط التعسفیة بموجب المادة 

مما یعید للعقد  عفاءسواء بالتعدیل أو الإ هذه الشروطاجهة التي تمنح للقاضي سلطة مو 

                                                           
1

 30، مؤرخ في 78ر عدد .، یتضمن التقنین المدني، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر من  110المادة   

للقاضي أن قد تضمن شروط تعسفیة جاز إذا تم العقد بطریق الإذعان وكان :" ي تنص، معدل ومتمم الت1975سبتمبر 

ن یعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة، و یقع باطل كل اتفاق على خلاف یعدل هذه الشروط أو وأ

   ."ذلك
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لكن هذه القواعد التقلیدیة طرحت إشكالا حول مدى  كفایتها لحمایة المستهلك  ،توازنه المفقود

  .شروط التعسفیةمن جمیع أنواع تلك ال

في صدد الحمایة من  المكرسة أمام هذا القصور والنقص الذي یشوب القواعد العامة

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  021-04صدر القانون الشروط التعسفیة 

، إضافة إلى المرسوم هتمت بحمایة المستهلكالذي یعتبر من أحدث النصوص التي إ

  .2 306-06التنفیذي رقم 

ات خاصة في في كونه یعد من أهم الموضوعلذلك تظهر أهمیة دراسة هذا الموضوع 

فكل منا هو  خاصة الظروف الإقتصادیة الحالیة یعكس الواقع المعاشفهو الفترة الراهنة 

   .ضة للممارسات التعاقدیة التعسفیةعر 

عسفیة والوقوف على الكیفیة التي محاولة الإلمام بالشروط الت هوالدراسة  ف منالهد

الشروط التعسفیة، وكذا توعیة عتمدها المشرع في تأسیس منظومة قانونیة خاصة بمكافحة إ

المستهلك من هذه الشروط حتى لا یقع فریسة للتحایل الذي یقوم به المتدخل بالنظر إلى قلة 

  .خبرته وحاجته لإبرام هذه العقود

                                                           
، یحدد القواعد المطبقة    2004یونیو سنة  23، الموافق 1425جمادى الأولى عام  05، مؤرخ في 02- 04قانون رقم   1

المؤرخ في  06- 10المعدل والمتمم بموجب القانون  ،27/06/2004، المؤرخ في 41عدد، ر.على الممارسات التجاریة، ج

  .2010أوت  18المؤرخ في  46ر عدد . ، ج2010أوت  18

، یحدد العناصر 2006سبتمبر سنة  10، الموافق 1427شعبان عام  17مؤرخ في  306- 06مرسوم تنفیذي رقم  2 

 11، المؤرخ في 56ر عدد .الإقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، جالأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 

، 2008فیفري  03، الموافق 1429محرم  26المؤرخ في  44-08المرسوم التنفیذي رقم  ، المعدل بموجب2006سبتمبر 

 .1429صفر  03، المؤرخ في 07ر عدد .ج
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من الأسباب التي دفعتنا للبحث في موضوع الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك 

إنطلاقا من وضعنا الفعلي  لإستهلاك، هي الرغبة في البحث في موضوع من موضوعات ا

فنحن عینة مباشرة لموضوع الدراسة وكذلك لأن الشروط التعسفیة في عقود  ،نأننا مستهلكی

الإستهلاك من الموضوعات الشائكة التي تصعب حمایة المستهلك منها نظرا لتنوعها 

   .لاستخدامها بكثرة من قبل المتدخلو 

من في حدود ما توافر لنا وقد تم الإعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة  

 من بعضاللكنها لم تكن كافیة في و  القلیل منها متخصص والبعض الأخر عام، مراجع،

  .جوانبه

عقود الإستهلاك تجمع بین طرفین أحدهما المستهلك وهو الضعیف والأخر هو 

یتمتع  ناللذیونتیجة للقوة والنفوذ العلاقة التعاقدیة، المتدخل الذي  یمثل الطرف القوي في 

 نتیجةو  تعسفیة على المستهلك ایفرضون شروطفإنهم ستهلاك، ما المتدخلون في عقود الإبه

لمركز المستهلك الذي یتسم بالضعف فإنه یرضخ لهذه الشروط، دون أن یكون له حق 

نظرا لعدم كفایة القواعد ، و ستهلاكالتوازن العقدي بین طرفي عقد الإ مناقشتها، وبالتالي یختل

بالنظر إلى أن القواعد العامة لا توفر الحمایة للمتعاقد إلا  العامة في معالجة هذا الإختلال

في حالة وجود عقد إذعان غیر أن الوضع یختلف في عقود الإستهلاك، فلیس كل عقد 

یجب توفیر الحمایة للمستهلك بمجرد توفر هذه الصفة فیه  إستهلاك هو عقد إذعان، وبالتالي

شأنها أن تعید التوازن لعقد  وضع المشرع قواعد خاصة من ، لذلك)صفة المستهلك(

  .ستهلاكالإ

 الاستقرائيعلى المنهج  عتمدناإمن أجل الوقوف على الجوانب الأساسیة لهذه الدراسة 

 اعتمدناالنتائج منها، كما  ستخلاصوإ بالموضوع  ةالمرتبطالنصوص القانونیة بتحلیل وذلك 

  .بین مختلف التشریعات في بعض مراحل الدراسةللمقارنة على المنهج المقارن 
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   :فصلین إلىالبحث  تقسیمالإجابة على الإشكالیة المذكورة، تم من أجل 

  :الشروط التعسفیةالأول، حول ماهیة 

المبحث الثاني حیث تم التطرق في المبحث الأول إلى مفهوم الشروط التعسفیة أما 

  .فقد تناول تصنییف الشروط التعسفیة

  :مواجهتهاالوقایة من الشروط التعسفیة و  الثاني، حول

حیث خصص المبحث الأول للوقایة من الشروط التعسفیة، في حین خصص 

 .المبحث الثاني لمواجهة الشروط التعسفیة
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على مبدأ سلطان الإرادة، ولذلك یفترض صحة رضا  یقوم إبرام العقود في الأصل   

 ات فیما بینهمالأطراف المتعاقدة، طالما أن إبرامهم للعقد كان في ظل مناقشات ومفاوض

وبالتالي تحقیق التوازن العقدي، غیر أن تطور عملیات التصنیع والرأسمالیة الإقتصادیة أدت 

ي القدرات الإقتصادیة، الفنیة إلى قلب هذه المعطیات، حیث ظهر قدر من التفاوت ف

ف القوي في العلاقة التعاقدیة یدرج في الطر  ، فأصبح المتدخلوالقانونیة بین أطراف العقد

یمثل الطرف المستهلك الذي  العقد مجموعة من الشروط التي تكون مجحفة في حق

توازن الضعیف في العقد، وهذه الشروط تعرف بالشروط التعسفیة، وهي تؤدي إلى إختلال ال

العقدي في عقود الإستهلاك، ومن أجل الإحاطة  بهذه الشروط التعسفیة لابد من إعطاء 

  ).المبحث الثاني(هذه الشروط  تصنیفكذا ، و )المبحث الأول(مفهوم لها 
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  :مفهوم الشرط التعسفي -ولالمبحث الأ 

وكذا  ة في مرحلة إبرام العقد وتنفیذهالدور الفعال للإرادیعبر عن  1الرضائیةإن مبدأ   

على إدراج الشروط التي تؤدي ن یتفقا لطرفي العقد أتجة عنه، حیث یمكن ثار الناتحدید الآ

نفوذ وسلطة،  یمتلكستهلاك نجد المتدخل ولكن في عقود الإ، المرجو منه فالهدلى تحقیق إ

الذي یكون في ه بفرض شروط مجحفة على المستهلك قوي، مما یسمح ل في مركز هتجعلان

  .من رضاه وبالتالي تنالمركز ضعف، 

ومجال العمل  مختلف التعریفات التي وضعت للشرط التعسفيل التطرقلابد من  لذلك

  ).المطلب الثاني(، وكذا المعاییر المستعملة لتحدید الشرط التعسفي )المطلب الأول( به

  : التعریف بالشروط التعسفیة -الأولالمطلب 

یقوم المتدخل بإعتباره الطرف القوي في عقد الإستهلاك بإدراج الشروط التعسفیة التي   

التعرف على هذه  فبهدتنال من رضا المستهلك، وتؤدي إلى إختلال التوازن العقدي، و 

والثاني  ول نعرف فیه الشرط التعسفي، الأفرعینإلى  نقسم هذا المطلب الشروط التعسفیة،

  .الشرط التعسفيب العمل فیه لمجالنتطرق 

  :تعریف الشروط التعسفیة -ولالفرع الأ 

المنصوص علیها في القانون المدني المتعلقة بالشروط نتیجة لعدم كفایة القواعد 

- 04مر من خلال قانون الأ ستدراكبإالمشرع قام  معاملات،ستقرار العدم إ وكذا التعسفیة

، حیث وضع تعریف للشروط الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02

لتعریفات التشریعیة ومنها طرق لالتسیتم منه، لذلك  البند الخامس 03في المادة  التعسفیة

                                                           
یقصد بمبدأ الرضائیة الإكتفاء بتحقق الرضا لدى الرغبة في إبرام العقد، أنظر عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة  1

  .315، ص 2008، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، ط
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، ثم التعریفات التي جاء بها البعض )الفقرة الأولى(التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري 

  ).الفقرة الثانیة(من الفقه وكذا التعریفات القضائیة للشرط التعسفي 

  :التشریعي للشروط التعسفیةالتعریف  -الفقرة الأولى

وط التعسفیة تعریفا التي كرست حمایة للمستهلك ضد الشر عطت معظم التشریعات أ       

  .لهذا المصطلح

   :تعریف المشرع الجزائري للشرط التعسفي -ولاأ

تعریف بلمشرع الجزائري النظر للأهمیة التي یكتسیها موضوع الشروط التعسفیة قام اب

على الممارسات المتعلق بالقواعد المطبقة  02-04 ، وذلك بموجب القانونالشرط التعسفي

د كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واح: الشرط التعسفي" :حیث جاء فیهاالتجاریة 

نه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأ

الملاحظ أن المشرع الجزائري قد ركز على الإخلال الظاهر في التوازن و  ،1" أطراف العقد

 .الشرط التعسفي العقد كمعیار للتعرف على طرفيبین حقوق وواجبات 

  :التشریعات المقارنة تعریف الشرط التعسفي في بعض -ثانیا

 عرف قد المشرع الفرنسيقامت مختلف التشریعات بتعریف الشرط التعسفي، فنجد 

مة بین المبر العقود  تعتبر شروطا تعسفیة في ":نهاالشروط التعسفیة بأ

واضح بین تلال خحداث إستهلكین، تلك التي یكون موضوعها أو من آثارها إالمو   المهنیین

  .2"طراف في العقدلتزامات الأحقوق وإ 

                                                           

.رالسابق الذك 02- 04البند الخامس من القانون رقم  03المادة   1  
2Art.L. 212-1: « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui 

ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits 

et obligations des parties au contrat ». Code de la consommation Version consolidée au 8 avril 2017 ;  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 ; visualisé le 24 /05/2017 à 

15:10 h. 
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عقد  باطلا كل شرط یرد فيیقع :" بأنه أیضا عرف الشرط التعسفي المشرع المصري  

، إذا كان من شأن هذا لك مما یتعلق بالتعاقد مع مستهلكأو وثیقة أو مستند أو غیر ذ

، 1"لتزاماته الواردة بهذا القانونمن إ يمن أالشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة 

تعتبر بنودا تعسفیة البنود التي :" قد عرف الشرط التعسفي على أنهوكذلك المشرع اللبناني 

المستهلك فیما بین حقوق وموجبات المحترف و ترمي أو قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن 

  .2"لغیر مصلحة هذا الأخیر

بشأن الشروط  1993أبریل  05الصادر في  13التوجیه الأوروبي رقم  نجد أن

 03الشرط التعسفي في نص المادة  عرف، قد التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین

الشرط الذي یرد في العقد، وینطوي على تفاوت جلي خلافا لما یقضي به مبدأ حسن :" بأنه

لتزامات الأطراف فیه على حساب إ وضد مصلحة المستهلك، بین حقوق و  النیة،

   .3"المستهلك

 

  

                                                           
: ، منشورة على الموقع2006 لسنة 67من قانون حمایة المستهلك المصري رقم  10المادة  1

ID=95992&Type=3http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display& ; تاریخ التصفح :

  .سا15:20، 2017/ 24/05

والمعدل بموجب القانون رقم  2005فبرایر  4الصادر في  659رقم  اللبناني قانون حمایة المستهلكمن  26/1المادة  2

تاریخ  ; http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=364355 :، منشورة على الموقع2014أبریل  15المؤرخ  265

  .سا 17:05، 24/05/2017: التصفح

3 Art 03: « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme 
abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat »; Directive n°93-13/ CEE du Conseil, 
du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013 ; visualisé le 24/05/2017;  15: 30h.                                                             
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  :والقضائیة للشرط التعسفي التعاریف الفقهیة -الفقرة الثانیة

عقود  بوضع تعریف للشرط التعسفي الذي قد یرد في كل من الفقه والقضاءهتم إ  

الشرط التعسفي هو :" فنجد من عرفه على أنه ختلفت وتعددت التعریفات،، ولذلك إستهلاكالإ

كل :" على أنهأیضا تعریفه  قد تم، و 1"ذلك الذي ینشأ بسبب التعسف ویسمح بوقوع التعسف

شرط یفرضه المهني على المستهلك مستخدما نفوذه الإقتصادي بطریقة تؤدي إلى حصوله 

  2".التوازن العقديعلى میزة فاحشة أو بما یؤدي إلى إحداث خلل في 

الشرط الذي یفرض على  :"نهأیضا على أ عبد االله ذیب محمود عرفه الأستاذ

بغرض  ستعمال الأخیر لسلطته الإقتصادیةإ المستهلك من قبل المزود نتیجة التعسف في

في العقد بند :" نهأعلى  عمر محمد عبد الباقيكما عرفه ، 3"الحصول على میزة مجحفة

میزة  ف تحقیقالقوي بما له من نفوذ إقتصادي بهدإشترطه طرفه  یؤدي إلى إختلال توازنه

  .4"فاحشة له على حساب الطرف الأخر دون مقتضى

ر المكونة تعریفا جمع من خلاله العناص محمد بوداليالأستاذ  في حین أعطى 

والذي  مع المستهلكهو ذلك الشرط الذي یورده المحترف في تعاقده " :للشرط التعسفي بقوله

لتزامات الطرفین، وهو یقدر وقت إبرام إ لى عدم التوازن الفاحش بین حقوق و یؤدي إعماله إ

  . 5"ضوعه وحالة طرفیه وفقا لما تقضي به العدالة مو لى ظروف التعاقد و العقد وبالرجوع إ

                                                           
1 O. Carmet., réflexion sur les clauses abusives au sens de la loi 78/23 du 10 janvier 1978,  RTD. 

Com. 1982, T. 1, p. 19 ; المتعلق بالممارسات التجاریة،  02- 04نقلا عن العطیاوي راضیة معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم 

.2011-2010، )1(مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  

  .215، ص 1994للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربیة، یة نأحمد محمد الرفاعي، الحمایة المد 2 

 ، الأردندار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط عبد االله ذیب محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، 3

  .121-120، ص 2012

.403عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص   4 

 انون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث الجزائر، دراسة مقارنة مع القحمایة المستهلك في القانون المقارنبودالي محمد،  5

  .261، ص2006
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، وقلة را لحداثة موضوع الشروط التعسفیةنظبالنسبة للتعریفات القضائیة فإنه 

ن نجد في القضاء الجزائري المطروحة أمام القضاء الوطني بشأنها، فمن النادر أ المنازعات

النصوص الوطنیة ن تشابه أغیر عسفیة، فضلا عن الخوض في تعریفها، تطبیقا للشروط الت

من الممكن فهمها على ضوء  خصوصا الفرنسیة منها، یجعلو  نبیةمع بعض النصوص الأج

:" نهكامها الشرط التعسفي على أححد أالفرنسیة في أ فت محكمة النقضفقد عر خیرة، هذه الأ

 ض فيتعویو تخفیض حق المستهلك في الن وجوده أو أثره إلغاء أذلك الشرط الذي من شأ

  .1"یا كانت لتزاماته أحالة عدم وفاء المهني بأحد إ

                                                           
1 Cass. Civ., 1ère Chambre, 14  novembre  2006, Clauses de bons de commande de véhicules automobiles; 

http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/clauses_abusives_et_protection_du_consommateur.htm#garantie_cesse

_ visualisé le 25/05/2017 ; 09:30h. 
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  :الشرط التعسفي  تطبیق مجال -الفرع الثاني

تعسفیة  اوشروط اتعتبر بنود:" التي تنص  02-04من قانون  29من خلال المادة 

عقود البیع بین  حددنستخلص أن المشرع الجزائري  "والبائعبین المستهلك  العقودفي 

عقود البیع المبرمة بین المهنیین وفي هذا حمایة واضحة إستبعد  المتدخل والمستهلك أي أنه

وإلى مجال ) الفقرة الأولى(تطرق إلى مجال التطبیق الموضوعي یتم ال، لذا س1للمستهلك

  ).الفقرة الثانیة(التطبیق الشخصي 

  : للشرط التعسفي مجال التطبیق الموضوعي -الفقرة الأولى

 54لم یكتفي المشرع الجزائري بالأخذ بالمعنى الكلاسیكي للعقد الذي یعرفه في المادة 

 03هب إلى أبعد من ذلك وتبنى مفهوم حدیث للعقد في المادة ، بل ذ2الجزائريقانون مدني 

یة خدمة دكل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأ :"بأنه  02- 04من القانون 

من أحد  أطراف الاتفاق مع  إذعان الطرف الأخر بحیث لا یمكن لهذا الأخیر  احرر مسبق

، أي أن المشرع قد حدد موضوع العقد في بیع سلعة أو تأدیة 3"إحداث تغییر حقیقي فیه

  .خدمة

المتعلق  03-09من القانون رقم  عشر دسالبند السا 03بالرجوع إلى نص المادة 

كل عمل مقدم، غیر تسلیم :" لغش نجدها تعرف الخدمة على أنهابحمایة المستهلك وقمع ا

 02عرفتها المادة و  ،"السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

كل أداء له قیمة :" المتعلق بالعلامات على أنها  03/06رقم  الأمرمن  البند الرابع

                                                           
شابور مریم، الحمایة العقدیة للمستهلك، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق  1

 .26ص  ،2014، سكیكدة، 1955أوت  20والعلوم السیاسیة، جامعة 
 نحو شخص أو عدة أشخاص العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص ":على أنق م ج  54نصت المادة  2

  ".أو عدم فعل شيء ما بمنح، أو فعل آخرین 
 .80ص بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن،  3
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 2یقوم بمقابل على أن لا یكون مال منقولمة كل مجهود یمكن أن فالخد ،1"إقتصادیة

فالخدمات تكون أداءات أو نشاطات أو أعمال مادیة كالإصلاح والتنظیف كما قد تكون ذات 

طبیعة ذهنیة كالعلاج الطبي والإرشادات والإستشارات القانونیة وقد تكون ذات طبیعة مالیة 

  . 3كالتأمین والقرض

على  المتعلق بالعلامات 06- 03في الأمر  أیضا بالنسبة للسلعة نجد أنه تم تعریفها

، كما 4"كل منتوج طبیعي أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي، خاما كان أو مصنعا:" أنها

كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل : السلعة:" على أنها 03-09القانون  فيعرفت 

  .5"أو مجانا

عقود بیع السلع فقط، فعقود ه العقود على من الخطأ قصر هذ تجدر الإشارة أنه

الاستهلاك وهي ذات طبیعة متغیرة والبیع صورة واحدة فقط من صورها الكثیرة، بل أن 

ا بالمشرع صب في عقود أخرى، من هناك كان حریالشروط التعسفیة تجد مجالها الخ

  .6قتناء بدلا من بیعستعمال مصطلح إإ

  

                                                           
  .23/07/2003المؤرخ في  44ر عدد.، المتعلق بالعلامات، ج19/07/2003المؤرخ في  06-03رقم  أمر 1

2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 03- 09أحكام القانون الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء زموش فرحات،  

   .75، ص 2015فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة  09/03بروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ضل قانون  3

جامعة الجزائر  ي والقانون المقارن، كلیة الحقوقماجستیر في قانون حمایة المستهلك والمنافسة على ضوء القانون الجزائر ال

   .23، ص 2015 – 2014، )1(

.السابق الذكر 06-03البند الثالث من الأمر  02المادة   4  

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09رقم البند السابع عشر من القانون  03المادة  5

  .2009مارس  8، المؤرخ في 15ر عدد .الغش، ج

  .110- 109، ص 2007، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، 1بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، ط 6
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  :للشرط التعسفي الشخصي مجال التطبیق -الفقرة الثانیة

ستهلاك، بین طرف قوي وآخر ضعیف، بین شخص متخصص عالم یقوم عقد الإ         

بأصول فنه، وبین جاهل به، فالطرف الأول هو المتدخل المحترف في مجال المعاملة أما 

الثاني فهو المستهلك الذي یكون عرضة لجملة شروط تعسفیة تعرض علیه بموجب العقد 

هذه  حصر إمكانیةا وأیض ،1ة بمفهوم طرفي العلاقة التعاقدیةإلى الإحاطالأمر الذي یدعو 

الحمایة على بعض الأشخاص أم یجب أن یستفید منها أي شخص یمكن أن یتضرر من 

  .2الشرط التعسفي

  :المتعاقد المستهلك -أولا

الأخیرة  ستهلاك یمثل المرحلةأن الإتصاد أن كل إنسان مستهلك و قیرى علماء الإ  

لتوزیع اللتین الإنتاج وا :همامن الدورة الاقتصادیة، والتي تختلف عن عملیتین سابقتین و 

خلال بالتالي فإن المستهلك یظهر كفاعل یدخل ، و 3تحویل الثرواتتهدفان إلى جمع و 

لمشتري الأخیر ضمن السلسة قصد قتصادي للعملیة الإنتاجیة، فهو یعد االمسار الإ

  .لاقتصاد في تحدید مفهوم المستهلكیوجد أي خلاف لدى علماء ا ، ولا4ستهلاكالإ

ته لتلبیة حاجاكل شخص یتعاقد مع المتدخل  هو المستهلك، بالنسبة للقانونیین  

، وهو الفرد الذي یمارس حق التملك والإستخدام للسلع والخدمات المعروضة للبیع الشخصیة

                                                           
 حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بوالكور رفیقة، 1

 .39، ص 2008-2007جیجل، 

 .    119، ص كافحة الشروط التعسفیة في العقودبودالي محمد، م 2

، الجزائرالرشاد للطباعة والنشر والتوزیع بودالي محمد، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دراسة مقارنة، مكتبة  3

 .55، ص 2005

، رسالة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم المسؤولیة المدنیة عن فعل المنتجات المعیبة،رحماني مختار4 

 . 55عكنون، ص ، بن )1(القانونیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 



ةــالتعسفي روطــالش ةـماهي - الأول لـالفص  

 

 

14 

ا التعریف لا على أموال أو خدمات فهذضوع العقد ، وقد ینصب مو 1في المؤسسات التسویقیة

  .2یستبعد الأشخاص المعنویة

 محل  إلا أنه قتصادیینلدى الإ موضوع متفق علیه مفهوم المستهلك نلاحظ أن  

، وذلك بسبب أن صفة المستهلك قد تطلق على من یقتني مالا أو عند القانونیینخلاف 

من یفعل ذلك لأغراض حرفته أو ، كما تطلق على 3خدمة لسد حاجاته الشخصیة والعائلیة

 .4صناعته

المتعلق  39-90 المرسوم التنفیذيالمستهلك في نص  لمشرع الجزائريعرف ا  

كل شخص یقتني بثمن أو  -"  :وقمع الغش تعریفا أولیا للمستهلك جاء فیه لجودةبمراقبة ا

أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو  طيیللإستعمال الوسأو خدمة معدین  منتوجامجانا 

المتعلق بحمایة  03-09القانون رقم  ، كما عرفه في5"شخص آخر أو حیوان یتكفل به

المستهلك هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني  - ":هعلى أنالمستهلك وقمع الغش 

ستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته أو مجانا  سلعة أو خدمة موجهة للإبمقابل 

  .6"به فلالشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متك

المطبقة على  المحدد للقواعد 02- 04 رقم قانونال أیضا فيلمستهلك عرف ا  

 قدمت شخص طبیعي أو معنوي، یقتني سلعا كل ":الممارسات التجاریة التي نصت على أنه

                                                           

 .55ق عقود الخدمات، ص نطا محمد، الإلتزام بالنصیحة في بودالي1 

 .55، ص المرجع السابق، رحماني مختار2 

 جامعة الجزائر ،یل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوقبحث لن حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، ،بغدادي مولود3 

 .09ص ، 2015- 2014

 .55ص  ،م بالنصیحة في نطاق عقود الخدماتابودالي محمد، الإلتز 4 

یتعلق  1990ینایر  30الموافق  ،1410رجب عام  03المؤرخ في  39- 90البند التاسع من المرسوم التنفیذي  02المادة  5

   .1410رجب  04، المؤرخ في 05ر عدد .برقابة الجودة وقمع الغش، ج

 .سابق الذكرال 03- 09نون قاال البند الأول من 03المادة  6
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المستهلك  یعرف، كما 1"ومجردة من كل طابع مهني أو یستفید من خدمات عرضت للبیع

  .2"المهنينشاطه ر كل شخص طبیعي یتعاقد لأغراض لا تدخل في إطا :"على أنه

ه النصوص یتبین أن المستهلك هو كل شخص یقتني السلعة أو من خلال هذ  

وبذلك لم الخدمة بقصد إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة ولیس لغرض مهني أو تجاري، 

لمستهلك على الشخص الطبیعي بل یمتد حتى إلى تعریفه لیقتصر المشرع الجزائري في 

 النقابات الجمعیات ني دون غرض مالي، مثلنشاط غیر مه له، الذي 3الشخص المعنوي

ستهلاك التي قواعد الإلاء الأشخاص المعنویین یمكنهم أن یخضعوا لالمنظمات الطلابیة، فهؤ 

الحصول على وهو ستهلاك من الإفبالنظر إلى الهدف ، لا تخص فقط الأشخاص الطبیعیین

، أي لا یقصد من اقتنائه لها الحصول على 4نشاطها غیر مهني وبالتالي السلعة أو الخدمة،

  .5الربح

هناك فئة أخرى من المستهلكین وهم الذین یستعملون السلع والخدمات لأغراض   

 غراضغیر مهنیة، فغالبا ما یحصل المستهلك على المنتوج أو الخدمة لیستعملها لأ

ولیس بالضرورة أن یكون مستعمل السلعة أو الخدمة هو المستهلك نفسه، فقد  شخصیة،

   .6من الغیر كأفراد الأسرة یكون مستعمل السلعة أو الخدمة

                                                           
  .السابق الذكرالمتعلق بالممارسات التجاریة  02-04 رقم قانونالبند الثاني من ال 03المادة  1

2 CHAZAL Jean-Pascal, Clauses  abusives, Rép.com.Dalloz, septembre 2002,  N°.20. 

مداخلة قدمت ضمن أعمال  الحمایة القانونیة الخاصة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، ،ف عبد الصمدوالح 3

كلیة  2012دیسمبر  06و  05صادیة على تعدیل قانون المستهلك، یومي أثر التحولات الإقت حولالملتقى الوطني الخامس 

 .05، ص جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلفالحقوق والعلوم السیاسیة، 

مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الإقتصاد میدني نجاح ، آلیات حمایة المستهلك في الإقتصاد الإسلامي، مذكرة  4

  .15، ص 2008-2007الإسلامي، كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الإسكندریة  ،لخاص، دار الجامعة الجدیدة للنشرحمایة المستهلك في القانون الدولي ا ،الفتاح محمد خلیل خالد عبد 5

 .19-18، ص 2009

  6 .19خالد عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص  
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لا یعتبر مستهلكا الشخص الذي یتصرف لغرض مهني ولو كان جزئیا، كما أنه لا 

ي یتصرف الذ تدخلفالم، 1إختصاصهیستفید من قواعد الحمایة حتى ولو كان خارج مجال 

أن و  ،المستهلك التي یكون علیها في نفس درجة الضعفخارج مجال اختصاصه لن یكون 

ي یتصرف من أجل حاجات مهنیة سیكون أكثر تحفزا من الشخص الذي المحترف الذ

  .2یتصرف لغرض خاص وبالتالي یحسن الدفاع عن نفسه

یة الإنتاج ففي النهایة هو من یستهلك بالنظر إلى المستهلك كطرف نهائي في عمل

العائلیة وعلى ذلك لا یعتبر مستهلك من یقوم خدم بقصد إشباع حاجاته الشخصیة و ویست

یجوز أن  بشراء الأشیاء من أجل إعادة بیعها أو إستئجار المنقولات بقصد تأجیرها كما لا

خص صفة المستهلك وفیما ی الأعمال التجاریة،ه الأعمال من قبیل یسبق البیع شراء، تعد هذ

مهنیین فعقد القرض یكون تجار أو ستهلاك العقود التي یكون كل أطرافها تخرج من عقود الإ

، 3جتماع العناصر السابقةوافرت في المقترض صفة المستهلك بإستهلاك إذا تالإمن عقود 

إذا صادف ووجد محترف في وضعیة ضعف فإن ذلك یستدعي حمایته بقواعد خاصة لا و 

  .4بقواعد قانون الإستهلاك التي تقتصر على حمایة المستهلكین وحدهم دون غیرهم

  : المتعاقد المتدخل -ثانیا

تمت تسمیته في القانون فنجد أنه قد ، أعطى المشرع الجزائري للمتدخل عدة تسمیات  

منتج أو تاجر أو كل   :عون إقتصادي:" على أنه ، وقد عرفبالعون الإقتصادي 04-02

أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي حرفي 

-09ل في القانون رقم ، كما سماه بالمتدخ5"أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

                                                           
 .61ص  ،م بالنصیحة في نطاق عقود الخدماتلتزامحمد، الإ بودالي 1

 .45سابق، ص المرجع البوالكور رفیقة،  2

 .22-21، ص المرجع السابق، خالد  عبد الفتاح محمد خلیل 3

 .61-60ت، ص بودالي محمد، الإلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدما 4

.السابق الذكر 02- 04البند الأول من القانون  03المادة   5  
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كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض : المتدخل:" على أنه وقد عرف 03

  .1"المنتوجات للإستهلاك

والتي  المتعلق بالمنافسة 12-08القانون  حسب ما جاء في مؤسسة المتدخل یكونقد 

 اتكل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاط :" عرفت بأنها

هو كل شخص طبیعي أو معنوي  المتدخلف ،2"أو الإستیراد الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

  .3الذي یعمل في إطار نشاطه المهني الخاص أو العام

وهو یمارس كل نشاط مهني   ن فالمتدخل هو الطرف الثاني في عقد الاستهلاك،إذ

ینصرف هذا المصطلح ، سواء كانت تجاریة أو صناعیة و 4یدخل في إطار مهنته المعتادة

المصالح العامة ذات الطابع كالمؤسسات العامة و  قانون العام إلى الأشخاص المعنویة لل

الهیئات قد ولجت میدان التجارة وتقدیم الخدمة بنفس  ههذ إعتبار الصناعي أو التجاري على

  .5الشروط التي تزاولها المشروعات الخاصة

الذي یمارسه كل  النشاطبین المستهلك والمتدخل هو  أن الفرقمما تقدم یتضح 

ذا كان المستهلك یتعاقد في إطار النشاط الشخصي فان وراء التعاقد، فإهما، والغایة من من

، وإذا كان المستهلك یسعى من وراء تعاقده د في إطار أنشطة مهنیة أو تجاریةالمتدخل یتعاق

 ن الغرض المسیطر على المتدخل من وراء التعاقد، فإع حاجاته الشخصیة والعائلیةإلى إشبا

ولذلك یعمل على تكریس كل إمكانیاته من أجل تحقیق أكبر قدر  هو الحصول على الربح،

                                                           

.السابق الذكر 03- 09البند السابع من القانون  03المادة   1  
، یعدل 2008یونیو سنة  25، الموافق 1429جمادى الثانیة عام  21مؤرخ في  12- 08قانون رقم ال من 3/1المادة  2

والمتعلق بالمنافسة، ، 2003یولیو سنة  19، الموافق 1424جمادى الأولى عام  19في  المؤرخ 03-03ویتمم الأمر رقم 

   .2008یولیو  02، المؤرخ في 36ر، عدد .ج

3 CHAZAL Jean Pascal, Op.cit, N°15. 

هادة ش مذكرة لنیل القانون المقارن،سفیة على ضوء القانون الجزائري و حمایة المتعاقد من الشروط التع ،بوریاش جیلالي 4

  .31ص  2015- 2014معة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ، جاكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الماستر في القانون الخاص

 .58-57ص  ،2007، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج ،قادة شهیدة 5
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الذي یحترف  المتدخل في مواجهة المستهلكتبر ، حیث یع1من الربح على حساب المستهلك

 وضع ومركز اقتصادي قويبنشاط الإنتاج أو التصنیع أو التوزیع أو البیع ویمتاز المتدخل 

ال لدیه من خبرات تقنیة  ومعلومات في المج ، وبما یتوافریمتلك  من إمكانیات مالیة بما

ا كان غرض قانون حمایة ، لهذبذلك یفوق وضع المستهلك بكثیر وهو، الذي یمتهن فیه

 ا، من خلال منح المستهلك حقوقعقد الإستهلاكادة التوازن المختل في المستهلك هو إع

  .2یمكن من خلالها أن تعدل الكفة الراجحة أصلا لصالح المتدخل

  :معاییر تمییز الشرط التعسفي - المطلب الثاني 

المتعلق بالممارسات  02-04قانون المن  الثالثةالوارد في المادة من خلال التعریف 

  یتبین أن المشرع الجزائري جعل ضابطا لتحدید في بندها الخامسالتجاریة 

العقدي إخلالا  لشرط من الشروط التعاقدیة متمثل في مدى إخلاله بالتوازنالطابع التعسفي 

  . 3لتزامات أطراف العقدإ ظاهرا بین حقوق و 

لج فیه موضوع الشروط عا قانون بإصدار 19784المشرع الفرنسي سنة لقد قام 

مضمونه أن  ،قدیةبمعیار مزدوج لتقدیر الطابع التعسفي للشروط الع أخذ ، حیثالتعسفیة

ومن جهة ثانیة أن  ،الاقتصادیةستعمال القوة عسف في إیكون التعسف من جهة ناتجا عن الت

ثم تراجع عن ذلك بتبنیه  5ا التعسف، للمحترف بالحصول على مزایا مبالغ فیهایسمح هذ

                                                           
 .27-2ص  سابق،المرجع ال ،خالد عبد الفتاح محمد خلیل 1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق ، مذكرة لك من أضرار المنتوجات المستوردة، حمایة المستهلحواولة أمال 2

  .30، ص 2012 -2011، سكیكدة،1955أوت  20العلوم السیاسیة ،جامعة و 

 .25ص منال، المرجع السابق،  بروح 3
4 Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de 
services ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518102 ; visualisé le 
25/05/2017, 13: 30h. 
 

 .32ص المرجع السابق،  العطیاوي راضیة، 5
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لتزامات الأطراف المتعاقدة وهو ذات المعیار الذي تبناه معیار الإخلال الظاهر بین حقوق وإ ل

  .1المشرع الجزائري

ستعمال هو التعسف في إقتصادي و ا هناك معیاران أحدهما افحتى یعتبر الشرط تعسفی

المزایا المبالغ فیها التي یحصل علیها الثاني قانوني وهو و  ،القوة الاقتصادیة للمتدخل

المتدخل أو المحترف، بمناسبة التعاقد یؤدي إلى عدم التوازن العقدي لصالح المتدخل في 

هذا المعیار الأخیر قبل بحث ، لذلك 2"معیار عدم التوازن الظاهر"مواجهة المستهلك 

 .3قتصادیة، والمزایا المبالغ فیهاستعمال القوة الإمعیاري التعسف في إفي یستحسن البحث 

  :قتصادیةالتعسف في إستعمال القوة الإمعیار  -الفرع الأول

یكون على درایة تامة بالحقوق  نهتعود على إبرام العقود فإبالنظر إلى أن المتدخل قد 

لهذا فهو مختص في مجال المعاملة التي یقبل علیها،  ،تترتب عن العقدلتزامات التي والإ

وبذلك فهو یمتلك من الوسائل ما یمكنه من فرض ما یشاء من الشروط على المتعاقد معه 

ه القوة الاقتصادیة للمتدخل تتجسد وكذلك هذ ،4التي تعتبر غالبیتها تعسفیة في حق المستهلك

  .5غله المتدخلعلى أساس حجم المشروع الذي یست

للمتدخل، الذي قتصادي القوي تعسف القوة الاقتصادیة، الوضع الإ بمعیاریقصد 

تفوق في التقنیة، عن المستهلك الذي لا یكون أمامه إلا القبول أو الرفض یجعله یملك نفوذ و 

مما یؤدي إلى عدم التعادل، وتحت ضغط حاجة  للتعاقد، دون إمكانیة مناقشة شروط العقد،

ن مناقشة أو لك للسلعة أو الخدمة، إذ أن المستهلك یقبل الشروط التعسفیة بدو المسته

                                                           
 .52سابق، ص المرجع ال ،بوریاش جیلالي 1

 .196، ص 2007 د ب ن، الدار الإسكندریة، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، خالد ممدوح إبراهیم، 2

في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا وألمانیا ومصر، دار  الشروط التعسفیة في العقود ،بودالي محمد 3

 .92ص  د س ن، د ب ن، ،هومه

 .36سابق، ص المرجع ال ،رفیقة بوالكور 4

 .27سابق، ص ال مرجعالبروح منال،  5
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من  ویتم استخلاص هذا الشرط ،1قتصادي والحاجة الضروریةتفاوض، تحت العوز الإ

  .لك یوصف هدا المعیار بأنه شخصيالصفة الخاصة بأطراف العقد لذ

تعسف في الموقف المستخدم ستعمال القوة الاقتصادیة هو إن المقصود بالتعسف في إ

في نطاق إبرام التصرفات القانونیة، تمیزا له عن التعسف في إستعمال الحق المعروف في 

ة مع المستهلك الذي ظر للتفوق الاقتصادي والعلمي للمتدخل بالمقارننالقواعد العامة، بال

لا قبول التعاقد أو ا التفوق، وبالتالي إمكانیة فرض شروط علیه لكونه لا یملك إیفتقد لمثل هذ

  .رفضه، دون أن تتوافر لدیه أي إمكانیة حقیقیة لمناقشة هذه الشروط 

بالنظر إلى الغموض الذي شابه  داقتنإمحل  ةقتصادیالإفي القوة التعسف لقد كان 

ه فبإمكان حرفي بسیط أن یستخدم نفوذذلك أن السلطة والنفوذ لیست دائما مرتبطة بالقوة، 

، وأمام 2یستطیع ذلك مشروع كبیر على المستوى الوطني خشیة على سمعتهمحلیا بینما لا 

ا الغموض كانت هناك عدة محاولات في البحث عن المقومات والعناصر التي تكشف هذ

 :عن القوة الاقتصادیة للمحترف 

مثل اللحظة التي ی ن المؤشر على السلطة أو القوة الإقتصادیة للمحترف تتجلى منذأ -أولا

  .عتبار الشرط باطلا، وهو كاف لإشرط عدم التعادل جسیمفیها ال

بدوره عن حصول المحترف على  رینجأن التعسف یتأتى من الوضع المسیطر والذي  -ثانیا

 .3شروط ملائمة له بصورة مبالغ فیها

                                                           
الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع  خلوي نصیرة ، 1

 .33، ص 2013المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

  .23، ص السابقمرجع ال ،شابور مریم 2

 حولمداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الوطني الخامس  ،القانونیة لحمایة المستهلكلیات الآعیسى، المظاهر و  بخیت 3

 جامعة حسیبة بن بوعلي ،2012دیسمبر  6و 5المستهلك، یومي على تعدیل قانون حمایة قتصادیة أثر التحولات الا

  .04ص  الشلف،
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تسمح التقنیة هي التي ار على أساس أن السیطرة الفنیة و ا المعیالتشكیك في جدوى هذ -ثالثا

 دوىعدم جالرأي إلى  اهذنتهى وقد إ ،من فرض الشروط التعسفیة على المستهلك للمحترف

  .1را المعیاعلى المشرع الفرنسي اختیار هذ اأخذ، معیار القوة الاقتصادیة

  :المزایا المبالغ فیها معیار -الفرع الثاني

فیها التي المزایا المبالغ وهو  اعتبار الشرط تعسفیتوافره لإالثاني الذي یجب المعیار  

، وهو عنصر موضوعي یتعلق بتوفر مزایا مبالغ فیها ل علیها المتدخل بمناسبة التعاقدیحص

ویقصد بها أیضا  حصول المتدخل على مقابل مالي  المزایا،للمتدخل كیفما كان نوع هذه 

ویؤدي مخالف للقانون المدني أو التجاري، مغالى فیه مفروض على المستهلك بواسطة شرط 

 2لتزاماتالمخالفة للقانون العام للإالمستهلك نتیجة للشروط عدم التوازن بین المتدخل و  إلى

  .والحقوق الناشئة عن العقد

تحقیقا لحمایة أشمل للمستهلكین تعمد الفقه أن لا ذه المزایا لا تكون نقدیة فقط، و ه

 عدم التوازنیحصرها في المجال الضیق فنظر إلیها بحسب الأثر الذي تخلفه في العقد من 

أما فیما یخص تقدیر المزایا المبالغ فیها فیجب النظر العقد، بین حقوق و التزامات أطراف 

فحسب رأي البعض لا یجب تقدیر  ،3إلى جمیع الشروط التعاقدیة لتقدیر عدم التوازن العقدي

المنفعة التي یحصل علیها المتدخل دون مراعاة مضمون العقد الذي تضمن الشرط الذي 

  . 4على هذه المنفعة نص

نه یجب أن یكون مفروضا بواسطة تعسف النفوذ فإمن أجل إعتبار الشرط تعسفیا 

على أن یمنح هدا الشرط المفروض مزایا مبالغ  ،ذي یملكه المتدخل من جهةالاقتصادي ال

                                                           
 .94 - 93، ص في القانون الجزائري بودالي محمد، الشروط التعسفیة في العقود 1

 .197سابق، ص المرجع ال ،خالد ممدوح إبراهیم 2

 .95، ص في القانون الجزائري الشروط التعسفیة في العقود ،بودالي محمد 3

 .34ص  ،قسابالمرجع ال ،خلوي نصیرة 4



ةــالتعسفي روطــالش ةـماهي - الأول لـالفص  

 

 

22 

أي ا المعیار الثاني نتیجة للمعیار الأول ، لذلك یبدو هذ1فیها من جهة أخرى لصالح المهني

ستخدام النفوذ الاقتصادي بطریقة تعسفیة، ویعتبر مرتبطا المبالغ فیها هي النتیجة لإأن 

تي یحصل علیها هي نتیجة ولكنهما لا یختلطان، ذلك أن المزایا المبالغ فیها ال  بعلاقة سببیة

قتصادیة التي یتمتع بها فالمزایا المبالغ فیها تفرض التعسف في إستعمال القوة للقوة الإ

  .2دیةالاقتصا

  :معیار الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق والتزامات طرفي العقد -الفرع الثالث

 لتعریف الذي أعطاه للشرط التعسفيأخذ المشرع الجزائري بهذا المعیار، من خلال ا  

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو : شرط تعسفي :"حیث عرفه على أنه

عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف 

وبالتالي تبنى معیار عدم التوازن الظاهر لتحدید الشرط التعسفي دون المعیارین  ،3"العقد

  .السابقین

ر عن المعیارین السابقین بمعیا ستعاضإنجد نفس الحكم في القانون الفرنسي الذي 

التي  ،1993لسنة  13-93ستمده من التعلیمة الأوروبیة الإخلال الظاهر بالتوازن، وقد إ

كل شرط في عقد لم یكن محل مناقشة فردیة، والذي رغم :" عرفت الشرط التعسفي على أنه

ق یخلق على حساب المستهلك عدم توازن شاسع بین حقوضرورة توفر حسن النیة، 

ر عدم ، فنلاحظ أن المشرع الفرنسي قد تبنى معیار حسن النیة ومعیا4"لتزامات الأطرافوإ 

                                                           
نون الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القا ،سي الطیب محمد أمین 1

 .117ص  ،2008-2007الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

 .131ص فحة الشروط التعسفیة في العقود، مكا بودالي محمد، 2

.السابق الذكر 02-04البند الخامس من القانون  03المادة   3  
 4 Art 03: « la clause d’un contrat n’ayant fait l’objet d’une négociation individuelle, est considéré comme 
abusive. Lorsque en dépit de l’exigence de bonne foi ; elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre 
significatif entre les droit et les obligations des parties découlant du contrat ».  
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لتزامات الأطراف، كما أضاف إلیهما خاصیة ألا یكون الشرط التوازن الشاسع بین حقوق وإ 

  .موضوع مناقشة فردیة

وبي، أدخل المشرع الفرنسي تغییرا جوهریا على ح المجلس الأور لإلحالكن نظرا 

المتعلق بالشروط التعسفیة وإبرام  96-95تعریف الشرط التعسفي بمقتضى القانون رقم 

لتزامات أطراف العقد هناك عدم توازن شاسع بین حقوق وإ  العقود مفاده الإكتفاء بأن یكون

  .1لإعتباره تعسفیا

  :التعسفیةتصنیف الشروط  -المبحث الثاني

إن الشروط التعسفیة التي یلجأ إلیها المتدخلون لا یمكن حصرها، فهي تتغیر    

وتتطور بحسب أنواع هذه العقود وتطویرها، ونجد أن المشرع الجزائري قد أورد مجموعة من 

الذي یحدد القواعد  02-04من القانون  29 في المادةالشروط التعسفیة في قائمتین، الأولى 

 306-06من المرسوم التنفیذي  05 والثانیة في المادةى الممارسات التجاریة، المطبقة عل

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین والمستهلكین والبنود 

  .التي تعتبر تعسفیة، ولكن جاء بها على سبیل المثال لا الحصر

ئي یعتبر من الأمور المستحیلة إن حصر الشروط التعسفیة بشكل مطلق أو نها   

لاسیما وأن حریة التعاقد تسمح دائما بالمزید من التحایل، حتى یستطیع الطرف الأكثر مقدرة 

وخبرة أن یوجه العقد لمصلحته، وبغض النظر عن مصلحة الطرف الأخر، التي قد سعى 

  .المتدخل إلى إهدارها

المبحث إلى شروط تعسفیة  هذا  یتم تقسیمالشروط التعسفیة،  لهذه من أجل التطرق   

 ).المطلب الثاني(، وأخرى متعلقة بسیر العقد )المطلب الأول(متعلقة بوجود العقد 

 

                                                           

.52-51بغدادي مولود، المرجع السابق، ص   1  
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  :الشروط التعسفیة المتعلقة بوجود العقد -المطلب الأول

إن دراسة الشروط التعسفیة المتعلقة بوجود العقد، تقتضي تقسیمها هي الأخرى إلى  

، وشروط تعسفیة مرتبطة بإنتهاء الرابطة )الفرع الأول(شروط تعسفیة مرتبطة بتكوین العقد 

  ).الفرع الثاني(التعاقدیة 

  :الشروط التعسفیة المرتبطة بتكوین الرابطة التعاقدیة -الفرع الأول

مجموعة من  306-06والمرسوم التنفیذي  02-04من كل من القانون لقد تض 

ستفادة المتدخل من حقوق لیس ق بتكوین العقد، والتي تتمثل في إالشروط التعسفیة التي تتعل

وكذا ) الفقرة الثانیة(، تقلیص عناصر العقد الأساسیة )الفقرة الأولى(للمستهلك ما یقابلها 

  ).الفقرة الثالثة(ك قبل التعاقد فرض بنود لم یعلم بها المستهل

  :ستفادة المتدخل من حقوق لیس للمستهلك ما یقابلهاإ -الفقرة الأولى

أو امتیازات لا / أخذ حقوق و -1 :"02-04یعتبر شرطا تعسفیا حسب القانون رقم 

أن یمنح  بهذا الشرط، یقصد 1"أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك / تقابلها حقوق و

الشرط التعسفي للمتدخل حق أو امتیاز، دون أن یتمتع المستهلك في المقابل بحقوق 

وامتیازات مماثلة، كأن یتفرد البائع بحق فسخ العقد بإرادته المنفردة، دون أن یمنح المستهلك 

  . هذا الحق

العقدي الذي قد ینشأ  الإختلالالمقصود من إدراج هذا الشرط هو القضاء على  إن

عن مبدأ الحریة التعاقدیة، الأمر الذي حمل المشرع على إعتبار كل شرط یسمح للمتدخل 

بالحصول على حقوق وامتیازات لا تقابلها حقوق وامتیازات لصالح المستهلك شرطا تعسفیا، 

                                                           

 

.المذكور سابقا 02-04البند الأول من القانون رقم  29المادة   1 
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له في وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط لا یوجد ما یقاب وذلك حتى یعید التوازن للعقد،

  . القانون الفرنسي

  :تقلیص عناصر العقد الأساسیة -نیةالفقرة الثا

البنود  تعتبر تعسفیة:" على أنه 306-06ورد هذا الشرط في المرسوم التنفیذي رقم    

  :التي یقوم من خلالها العون الإقتصادي بما یأتي

 .1"أعلاه 3و 2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین  -

فتعتبر عناصر أساسیة یجب إدراجها في العقود المبرمة بین العون الإقتصادي 

والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق 

أو الخدمات وكذا /للمستهلك، ونزاهة وشفافیة العملیات التجاریة وأمن ومطابقة السلع و

 :3، وتتعلق هذه العناصر الأساسیة أساسا بما یأتي2بیعالضمان والخدمة ما بعد ال

 .أو الخدمات وطبیعتها/ خصوصیات السلع و -

 .الأسعار والتعریفات -

 .كیفیات الدفع -

 .شروط التسلیم وآجاله -

 .أو التسلیم/ عقوبات التأخیر عن الدفع و -

 .أو الخدمات/ كیفیات الضمان ومطابقة السلع و -

 .شروط تعدیل البنود التعاقدیة -

 .روط تسویة النزاعاتش -

 .إجراءات فسخ العقد -

                                                           

.المذكور سابقا 306- 06من المرسوم التنفیذي رقم البند الأول  05المادة   1  

.السابق الذكر 306-06 التنفیذي المرسوم من 02المادة   2  

.التنفیذيمن ذات المرسوم  03المادة   3  
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الملاحظ هو غیاب حكم مماثل في القانون الفرنسي، فالمشرع الفرنسي لم یتطرق لمثل 

  .هذا الشرط

  :فرض بنود لم یعلم بها المستهلك قبل التعاقد -الفقرة الثالثة

یكن فرض بنود لم  -:" على أنه 306-06ورد هذا الشرط في المرسوم التنفیذي رقم   

، والمقصود بهذا الشرط أن المتدخل یفرض على 1"المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد

المستهلك بنودا لم یتم الإتفاق علیها مسبقا، والمستهلك على غیر علم بها قبل أن یبرم العقد، 

: من الملحق الفرنسي على أنه iونجد نفس الحكم في القانون الفرنسي الذي نص في الفقرة 

  .2"اضح بخضوع المستهلك لشروط لم یكن له علم بها قبل إبرام العقدو  "

  :الشروط التعسفیة المرتبطة بإنتهاء الرابطة التعاقدیة -الفرع الثاني

مجموعة من الشروط  306-06وكذا المرسوم التنفیذي  02-04وردت في القانون   

حرمان المستهلك من حق الفسخ تتعلق بإنتهاء الرابطة التعاقدیة، تتمثل في  التعسفیة، التي

وعدم السماح ) الفقرة الثانیة(، تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة )الفقرة الأولى(

  ).الفقرة الثالثة(للمستهلك بفسخ العقد في حالة القوة القاهرة إلا بدفع تعویض 

  :حرمان المستهلك من حق الفسخ -الفقرة الأولى

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا  - 6:" شرطا تعسفیا 02-04القانون  عتبرإ  

، إن المقصود بهذا الشرط أنه حتى یكون 3"أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته

                                                           

.ند السادس من ذات المرسوم التنفیذي الب 05المادة   1  

2« i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, 

effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat » ; Loi n° 95-96 du 1 

février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2 février 1995; Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 16 

Journal Officiel du 25 août 2001 ; http://lexinter.net/Legislation/clauses_abusives.htm; visualisé le: 25/05/2017, 

09:35h. 

.السابق الذكر 02- 04البند السادس من القانون  29المادة   3  



ةــالتعسفي روطــالش ةـماهي - الأول لـالفص  

 

 

27 

خ العقد في حالة إخلال المتدخل الشرط تعسفیا، لابد أن یتم رفض حق المستهلك في فس

م تنفیذ أحد واعد العامة، التي تقضي بأنه في حالة عدلتزاماته، وهذا ما یعتبر مخالفا للقبإ

في حالة لتزاماته التعاقدیة ینتج للطرف الأخر حق فسخ العقد، وهو حق مشروع الطرفین لإ

  . 1لتزاماتهعدم تنفیذ الطرف الأخر لإ

بنفس الحكم، ولكن بصورة  Fلقد جاء ملحق الشروط التعسفیة الفرنسي في الفقرة 

السماح للمحترف بفسخ العقد بصورة تقدیریة في حال لم :" ى أنهمعاكسة حیث نصت عل

   .2"...یمنح المستهلك نفس هذا الحق

  : تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة -الفقرة الثانیة

تهدید  - 8:" مایلي ، حیث جاء فیه02-04ورد هذا الشرط التعسفي في القانون   

رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد 

، یعني أننا نكون بصدد الطابع التعسفي بمجرد تهدید المستهلك بقطع العلاقة 3"غیر متكافئة

طع العلاقة التعاقدیة بقالتعاقدیة في حالة رفضه الخضوع لشروط غیر متكافئة، والتهدید 

والتي تكون غیر متكافئة یعد من لمجرد رفض المستهلك الشروط التي فرضها علیه المتدخل 

  .قبیل عیوب الإرادة المتمثلة في الإكراه، مما یؤدي إلى بطلان العقد

 gهذا ولم یتضمن القانون الفرنسي إشارة إلى هذا الحكم إذا ما إستثنینا نص الفقرة 

السماح للمحترف بوضع حد لعقد غیر :" من ملحق السابق الذكر، التي تنص على أنه

 .4"بدون إشعار مسبق بإستثناء وجود سبب خطیر محدد المدة

                                                           

.ق م ج  من 119المادة   1  
2 « f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas 

reconnue au consommateur… ».  

.السابق الذكر 02- 04البند الثامن من القانون  29المادة   3  
4« g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf 

en cas de motif grave ». 
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عدم السماح للمستهلك بفسخ العقد في حالة القوة القاهرة إلا بدفع  -الفقرة الثالثة

  :تعویض

شرطا واحد یتعلق بإنتهاء الرابطة التعاقدیة  306- 06تضمن المرسوم التنفیذي    

العقد، إلا بمقابل دفع عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ  -:" وهو

، والمقصود بهذا الشرط هو حرمان المستهلك من حق فسخ العقد نتیجة القوة 1"تعویض

القاهرة إلا بتعویض یلتزم بدفعه للمتدخل، وهو شرط باطل یستند إلى القواعد العامة، التي 

  .تجعل العقد منفسخا متى وقعت قوة قاهرة تجعل تنفیذه مستحیلا

-04البند السادس من القانون  29عن المذكور في نص المادة  یختلف هذا الشرط   

  :في 02

البند السادس یعد تعسفیا في الحالة التي یحرم فیها  29أن الشرط الوارد في المادة  -

لتزاماته، أما الشرط الوارد في نص فسخ العقد نتیجة إخلال المتدخل بإالمستهلك من 

في الحالة التي یحرم فیها المستهلك من حقه  البند الثالث فهو یعتبر تعسفیا 05المادة 

 .لتزام مستحیلاا وجدت قوة قاهرة وجعلت تنفیذ الإفي فسخ العقد، إذ

البند السادس لم یجعل لحرمان المستهلك من حقه  29أن الشرط المذكور في المادة  -

في فسخ العقد مقابلا، عكس المادة الخامسة البند الثالث التي اشترطت تعویضا یدفع 

  .للمتدخل في حالة فسخ العقد من قبل المستهلك عند وجود قوة قاهرة

  :الشروط التعسفیة المتعلقة بسیر العقد -المطلب الثاني

من أجل الإحاطة بالشروط التعسفیة التي تتعلق بسیر العقد، تم تقسیم هذا المطلب    

الفرع (ثار العقد ، وأخرى مرتبطة بآ)الفرع الأول(إلى شروط تعسفیة ترتبط بتنفیذ العقد 

 ).الثاني

                                                           

.السابق الذكر 306-06البند الثالث من المرسوم  05المادة   1  
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  :الشروط التعسفیة المرتبطة بتنفیذ العقد -الفرع الأول

من  29المادة  تتمثل الشروط التعسفیة المرتبطة بتنفیذ العقد التي تم النص علیها في  

نفراد ، إ)الفقرة الأولى(ل عناصر العقد حتفاظ المتدخل بصلاحیة تعدیفي إ 02-04القانون 

الفقرة (لتزاماته فاء المتدخل نفسه من تنفیذ إ، إع)الفقرة الثانیة(تفسیر العقد المتدخل بصلاحیة 

  ).الفقرة الرابعة( لإستفادة المتدخل من آجال في التنفیذ وإنفراده بتغییر هذه الآجا) الثالثة

  :احتفاظ المتدخل بصلاحیة تعدیل عناصر العقد -الفقرة الأولى

متلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو إ -3:" أنه 02-04القانون  في جاء  

، فطبقا لهذه الصورة 1"ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك

طابعه التعسفي كل شرط یمنح المتدخل حق  ر شرطا تعسفیا یعفى المستهلك من إثباثیعتب

شارة إلى أنه تم ذكر تعدیل عناصر العقد الأساسیة دون موافقة المستهلك، وقد سبق الإ

  .306-06من المرسوم التنفیذي  03العناصر الأساسیة في نص المادة 

فبالرغم من أن المستهلك قد یتفق مع المتدخل على سلعة معینة ویحدد في العقد 

عند  یتفاجأالكمیة المطلوبة ودرجة جودتها وغیر ذلك من المحددات التي یرغب فیها، إلا أنه 

تنفیذ العقد بتزویده  بشيء مختلف عما تم تحدیده في العقد، یفید إمكانیة تسلیم شيء مختلف 

  .2في مواصفاته عما تم الإتفاق علیه

البند الثالث یتوافق مع  ما جاء في نص المادة  29إن حكم الشرط الوارد في المادة 

بر الشرط الذي مضمونه ، والفرق الموجود هو أن المشرع أعت3من القانون المدني 106

البند الثالث من القانون  29السماح للمتدخل بتعدیل عناصر العقد الذي جاء في نص المادة 
                                                           

.السابق الذكر 02- 04البند الثالث من القانون  29المادة   1  
، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة المتعاقدالأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك زوبة سمیرة،  2

  .99-98، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
3
العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا بإتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها :"  ج ق م 106م   

   "القانون
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 عه التعسفي، ویكفي في جانبه إثباثشرطا تعسفیا یعفى المستهلك من إثبات طاب 04-02

  .وجود مثل هذا الشرط في العقد

لحق الفرنسي، والتي نصت على من الم jالفقرة  لقد ورد نفس حكم هذا الشرط في   

قبول ومحدد في العقد وهذا بصورة السماح للمحترف بتعدیل آجال العقد بدون سبب م:" أنه

نفرادیة بتعدیل السماح للمحترف وبصورة إ:" التي قضت بـ k، ونجد أیضا الفقرة 1"نفرادیةإ

 . 2"مواصفات المنتوج أو الخدمة المقدمة، بدون سبب مقبول

  :إنفراد المتدخل بصلاحیة تفسیر العقد -الثانیةالفقرة 

التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو  -4:" یعتبر شرطا تعسفیا  

، أي أن المشرع 3"التفرد في إتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة

ذا حدث وأن إنفرد هذا المتدخل الجزائري منع المتدخل من الإنفراد بصلاحیة تفسیر العقد، فإ

  .بصلاحیة تفسیر العقد اعتبر شرطا تعسفیا

من الملحق الفرنسي التي نصت  mیعتبر حكم هذا الشرط هو نفسه حكم نص الفقرة 

منح المحترف حق البت في مطابقة الشيء المبیع أو الخدمة المقدمة للشروط :" على أنه

 .4"بتفسیر أي من شروط العقدالتعاقدیة، أو منحه الحق الإستئثاري 

 

 

  

                                                           
1 « j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée 

dans le contrat ».  
2 « k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit 

à livrer ou du service à fournir ». 

  .السابق الذكر 02- 04البند الرابع من القانون  29المادة  3
4  «  m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux 

stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ». 
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  :لتزاماتهدخل نفسه من تنفیذ إإعفاء المت -الفقرة الثالثة

لتزاماته دون أن إلزام المستهلك بتنفیذ إ -5:" شرطا تعسفیا 02- 04إعتبر القانون    

 وقت دفع الثمن، غالبا ما تتجسد هذه الصورة في الشروط المتعلقة بتحدید 1"یلزم نفسه بها

لحصول ن یستقلون بوضع شروط تنظم طریقة دفع الثمن، بما یتیح لهم افبعض المتدخلی

 مبیع أو أداء الخدمة محل التعاقدلتزاماتهم بتسلیم الشيء العلیه قبل شروعهم في تنفیذ إ

هذه الشروط على المستهلك تنفیذ إلتزاماته مقابل حریتهم في  وبالتالي فهم یفرضون بموجب

  .2لتزاماتهمتنفیذ إ

مع مبدأ التنفیذ  02-04البند الخامس من القانون  29كما یتوافق حكم المادة    

في الإمتناع عن التنفیذ في  لتزامات في العقود الملزمة لجانبین، وحق كل طرفالتقابلي للإ

القانون  1234و المادة  1193المادة متناع الطرف الثاني وهو ما ورد في كل من حال إ

  .المدني

من الملحق الفرنسي قد تناولت نفس حكم هذا الشرط، والتي نصت  oنجد أن الفقرة 

  .5"لتزاماتهالوقت الذي لا ینفذ فیه المحترف إلتزاماته في إلزام المستهلك بتنفیذ إ:" على أنه

  :نفراده بتغییر هذه الآجالوإ  في التنفیذ إستفادة المتدخل من آجال -الفقرة الرابعة

                                                           

.السابق الذكر 02- 04قانون البند الخامس من ال 29المادة   1 

المتعلق بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة  02- 04الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون إبراهیمي هانیة،  2

  .150، ص 2013-2012، )1(الماجستیر في القانون العام  فرع التنظیم الإقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

لتزامه جاز للمتعاقد ین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإفي العقود الملزمة للجانب:"  نصت على أنه ج من ق م 119المادة  3

  ".قتضى الحال ذلكه، مع التعویض في الحالتین، إذا إالأخر بعد إعذار المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخ

 تزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل ذا كانت الإلفي العقود الملزمة للجانبین، إ:" ق م ج نصت على أنه 123المادة  4

   ".لتزم بهم یقم المتعاقد الأخر بتنفیذ ما إلتزامه إذا لن المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ إم

5  « o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les 

siennes ». 
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بصفة منفصلة، فقد نص على إستفادة المتدخل  تطرق المشرع إلى هذین الشرطین  

، وبالنسبة )أولا( 02- 04البند الثاني من القانون  29من آجال في التنفیذ في نص المادة 

البند السابع من ذات القانون  29لإنفراده بتغییر هذه الآجال فقد نص علیها في نص المادة 

 ).ثانیا(

    :ذإستفادة المتدخل من آجال في التنفی -أولا

لتزامات فوریة فرض إ -2:" ، حیث جاء فیه02- 04ورد هذا الشرط في القانون 

فقد  1"ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو بشروط یحققها متى أراد

لتزامات فوریة ونهائیة، في المقابل یتعاقد هو بشروط یحققها یفرض المتدخل على المستهلك إ

لتزاماته على شروط یتوقف تحقیقها على إرادته، وهذا لمتدخل یعلق إامتى أراد هو، أي أن 

خل ما یعتبر إجحافا بحق المستهلك الذي یهدف من تعاقده إلى سد حاجاته وتعاقد المتد

للعقد  لتزاماته غیر قائمة، أي كأن لم تكن وبالتالي لا وجودبشروط یحققها متى أراد، یجعل إ

لتزام المستهلك، وهذه النتیجة تكون في غیر صالح مقابل لإ ملتزامن أساسه، مادام لا یوجد إ

  .المستهلك

إن هذا الشرط لا یتوافق مع القواعد العامة لنظریة العقد، وعلى وجه الخصوص فكرة   

مانعا من تعلیق الإلتزام على  یرى، فرغم أن المشرع لم 2الشرط الواقف الذي لا یعد باطلا

لتزامات فوریة في كل شرط یتحمل بموجبه المستهلك إ رشرط واقف أو فاسخ إلا أنه أعتب

حین أن تنفیذ الإلتزامات الملقاة على عاتق المتدخل متروكة لإرادته المحضة بأنه تعسفي، 

  . 3من القانون المدني 205وهو من دون شك تطبیق آلي لنص المادة 

                                                           

.السابق الذكر 02- 04البند الثاني من القانون  29المادة   1  

   ".یكون الإلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه:" ق م ج تنص على أنه 203المادة  2

واقف یجعل وجود الإلتزام متوقفا لا یكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط :" التي تنص على أنهق م ج  205المادة  3

   ".على محض إرادة الملتزم
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البند  29لقد نص المشرع الفرنسي على حكم مماثل للشرط الوارد في نص المادة 

الحصول على تعهد بات من :" من الملحق الفرنسي التي نصت على أنه cالثاني في الفقرة 

قبل المستهلك في الوقت الذي یتوقف فیه تنفیذ التعهدات الملقاة على عاتق المحترف 

  .1"على محض إرادته

  :إنفراد المتدخل بتغییر الآجال -ثانیا

 2"التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة -7:" یعتبر شرطا تعسفیا  

والملاحظ أن هذا الشرط یدخل ضمن الشرط التعسفي المذكور في البند الثالث من ذات 

ج المسلم القانون، والمتمثل في إمتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتو 

أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك، فمن غیر المفهوم أن یدرج المشرع كل شرط منهما 

كفیل  29على حدى، في حین أن الشرط التعسفي المذكور في البند الثالث من المادة 

بإحتواء الشرط التعسفي المذكور في الفقرة السابعة من نفس المادة، عكس المشرع الفرنسي 

  . kو  jتفى بحكم الفقرتین الذي اك

یتجلى التعسف في هذا النوع من الشروط، في كونها تفوت حق المستهلك في طلب   

لتزام یأخذ یذ، ذلك لأن التأخیر في تنفیذ الإالتنفیذ أو الفسخ وكذلك حقه في الدفع بعدم التنف

  . 3حكم عدم التنفیذ

  :الشروط التعسفیة المرتبطة بآثار العقد -الفرع الثاني

-06لقد تطرق المشرع للشروط التعسفیة المرتبطة بآثار العقد في المرسوم التنفیذي    

وهي تتمثل في تعدیل العقد أو فسخه دون تعویض للمستهلك  05في نص المادة  306

                                                           

1 « c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel 

est assujettie à une conditions dont la réalisation dépend de sa seule volonté ».  

.السابق الذكر 02- 04البند السابع من القانون  29 المادة  2  

.114العطیاوي راضیة، المرجع السابق، ص   3 
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حتفاظ المتدخل ، إ)الفقرة الثانیة(جاه المستهلك تخلي المتدخل عن مسؤولیته ت) الفقرة الأولى(

، تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من )الفقرة الثالثة(من قبل المستهلك  بالمبالغ المدفوعة

الفقرة (مبررة على المستهلك  غیر، فرض واجبات جدیدة )الفقرة الرابعة(قبل المستهلك 

) الفقرة السادسة(، إلزام المستهلك بدفع تعویض مصاریف وأتعاب التنفیذ الجبري )الخامسة

  ).الفقرة السابعة(ستفادته من حقوق فیذ إلتزاماته أو إالمتدخل من تن وأخیرا إعفاء

  : تعدیل العقد أو فسخه دون تعویض للمستهلك -الفقرة الأولى

الإحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه  -:" أن 306- 06المرسوم التنفیذي  إعتبر  

شرطا تعسفیا، وهذا الشرط یشبه الشرط الذي ذكره  1"بصفة منفردة، بدون تعویض للمستهلك

هو أنه لم ینص على التعویض مثلما فعل  الفرقالبند الثالث،  29المشرع في نص المادة 

البند الثاني، والتشابه بینهما یثیر تعارضا بین النصوص المعالجة لنفس  05في نص المادة 

حتفاظ المتدخل الشرط الذي مضمونه إیجعل تعسفیا  البند الثالث 29الموضوع، فنص المادة 

البند الثاني یعتبر تعسفیا  05بحق تعدیل عناصر العقد مطلقا، في حین أن نص المادة 

الشرط الذي مضمونه احتفاظ المتدخل بحق تعدیل العقد مقیدا بعدم دفع تعویض وهو الذي 

  .دفع تعویض للمستهلكیفهم منه أن الشرط المتعلق بتعدیل العقد لا یعتبر تعسفیا، إذا ما تم 

 05في حین أن المشرع الفرنسي لم یأخذ بنفس حكم الشرط الوارد في نص المادة   

 .بند الثاني، وذلك تفادیا للتكرارال

 

 

 

 

                                                           

.السابق الذكر 306-06البند الثاني من المرسوم التنفیذي  05المادة   1  
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  :تخلي المتدخل عن مسؤولیته تجاه المستهلك -الفقرة الثانیة

التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة، بدون تعویض  -:" یعتبر شرطا تعسفیا  

 1"المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

  :البند الرابع مایلي 05والملاحظ على نص المادة 

ته ولم یتول دفع أي أن الشرط لا یعتبر تعسفیا إلا إذا تخلى المتدخل عن مسؤولی -

 .یعتبر شرطا تعسفیا فلاهذان الضابطان خل  بأحد تعویض، ومتى أ

خل بتنفیذ التزاماته سواء كان ذلك بإمتناعه عن أن مسؤولیة المتدخل تقوم متى أ -

  .التنفیذ مطلقا، أو كان التنفیذ معیبا أو جزئیا، أو كان في غیر الآجال المتفق علیها

 طفیفمن الملحق الفرنسي لها نفس حكم هذا الشرط، ولكن مع إختلاف  bإن الفقرة 

الإعفاء أو التحدید غیر المتناسب لحقوق المستهلك :" في الصیاغة، حیث جاء فیها

ذ القانونیة تجاه المحترف أو طرف غیره في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفی

لتزاماته التعاقدیة، بما فیها إمكانیة المقاصة بین المعیب من قبل المحترف لأي من إ

صرح بالطابع التعسفي لمثل هذا  ، كما أن المشرع الفرنسي سبق له وأن2"حقوقه ودیونه

الشرط الذي ...:"التي نصت على أنه 4643-78رقم من المرسوم  02الشرط بموجب المادة 

موضوعه أو أثره الإعفاء أو التحدید من حق المستهلك أو غیر المحترف في التعویض 

 ".في حال تخلف المحترف عن تنفیذ أي من التزاماته

  

                                                           

.المرسوم التنفیذي ذات البند الرابع من 05المادة   1  
2 «  b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du 
professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le 
professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette 
envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ». 
3
 Décret N°.78-464 du 24 mars 1978 sur l'application de la loi n°.78-23 du 10 Janvier 1978 sur la protection et 

l'information des consommateurs de produits et de 

services ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062874&dateTexte=1997

0402, visualisé le 25/05/2017, 14:10h. 
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  :دخل بالمبالغ المدفوعة من قبل المستهلكحتفاظ المتإ -الفقرة الثالثة

من طرف الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة  -:" أن 306-06إعتبر المرسوم التنفیذي رقم   

متنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه المستهلك في حالة ما إذا إ

عن تنفیذ العقد أو الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الإقتصادي هو نفسه 

ولإقرار الطابع التعسفي لهذا الشرط فقد اعتمد المشرع على  هو شرط تعسفي، 1"قام بفسخه

معیار غیاب المقابل أي أن الشرط لن یكون تعسفیا في حالة منح المستهلك إمكانیة 

قد أو متنع هذا الأخیر عن تنفیذ العفوعة من قبل المتدخل مقدما، إذا إالاحتفاظ بالمبالغ المد

  .قام بفسخه

من الملحق  dجاء في القانون الفرنسي ما یشبه هذا الشرط وذلك في نص الفقرة 

السماح للمحترف بالحفاظ على الأقساط المدفوعة من قبل :" والتي نصت على أنه

المستهلك عندما یقرر هذا الأخیر رفض التعاقد أو رفض تنفیذ العقد، دون أن یكون له 

معادل من المحترف في حال رفض هذا الأخیر التعاقد أو تنفیذ حق المطالبة بتعویض 

من الملحق  dنص الفقرة البند السابع عن ما جاء في  05، ویختلف نص المادة 2"العقد

 05من نطاق تطبیق الفقرة الثامنة من المادة  أوسع dفي أن نطاق تطبیق الفقرة الفرنسي 

البند السابع یقتصر على حالة الإمتناع عن التنفیذ أو حالة  05حیث أن تطبیق المادة 

  .تمتد من رفض التعاقد إلى رفض التنفیذ dالفسخ، في حین الفقرة 

بإلغاء الشروط  023-91أوصت لجنة الشروط التعسفیة الفرنسیة بموجب التوصیة رقم  

بل لتي یكون موضوعها أو غرضها السماح للمتدخل بالإحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من قا

                                                           

.السابق الذكر 306- 06البند السابع من المرسوم التنفیذي رقم  05مادة ال  1  
2  «  d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci 

renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une 

indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ». 
3Recommandation n°91-02, Contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; 

-ou-professionnels-non-et-professionnels-entre-conclus-abusives.fr/recommandation/contrats-http://www.clauses
;45h. , 09 25/05/2017visualisé le ; synthese-de-dite-consommateurs/ 



ةــالتعسفي روطــالش ةـماهي - الأول لـالفص  

 

 

37 

ون لهذا متناع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد ودون أن یكالمستهلك أو غیر المحترف عند إ

 .متناع المتدخل عن التعاقد أو التنفیذالأخیر نفس الحق عند إ

  :دفعه من قبل المستهلكتحدید مبلغ التعویض الواجب  -الفقرة الرابعة

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف  -:" عتبر المشرع شرطا تعسفیاإ  

المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته، دون أن یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون 

، والمقصود بنص المادة أنه ما یعتبر شرط تعسفي 1"الإقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته

 ي حالة عدم قیامه بتنفیذ واجباتهأن یتم تحدید مبلغ التعویض الذي یدفعه المستهلك فهو 

  .وفي المقابل لا یتم تحدید مبلغ التعویض الذي یدفعه المتدخل عند عدم تنفیذه لواجباته

من الملحق الفرنسي، والتي نصت على  eنجد ما یقابل هذا الشرط في نص الفقرة   

، كما 2"لتزاماته دفع تعویض مرتفع تناسبیاذي لا یتولى تنفیذ إم المستهلك الإلزا:" أنه

، أین قضت بإلغاء الشرط الذي 023-85أصدرت لجنة البنود التعسفیة التوصیة رقم 

مضمونه إلزام المشتري بدفع تعویض یفوق ذلك الذي یلتزم البائع بدفعه في حال تأخر 

    .أحدهما عن تنفیذ إلتزاماته

  :واجبات جدیدة غیر مبررة على المستهلك فرض -الفقرة الخامسة

فرض واجبات إضافیة غیر :" السابق الذكر أنه 306- 06جاء في المرسوم التنفیذي   

، والمقصود به هو فرض واجبات إضافیة على المستهلك وتكون 4"مبررة على المستهلك

تحمیل الشخص غیر مبررة وهذا ما یجعل منه یتنافى مع القواعد العامة، التي تقضي بعدم 

                                                           

.السابق الذكر 306- 06رقم  البند الثامن من المرسوم التنفیذي 05المادة   1  
2 «  e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant 

disproportionnellement élevé ».  
3 Recommandation n°85-02, Achat de véhicules automobiles de tourisme ; http://www.clauses-

abusives.fr/recommandation/achat-de-vehicules-automobiles-de-tourisme/;  visualisé le 25/05/2017 ; 10:05h. 

 

.السابق الذكر 306- 06البند التاسع من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   4  
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وهو شرط تعسفي لا نظیر له في التشریع  1إلتزامات لم تتجه إرادته الحرة إلى تحملها

  .الفرنسي

  :إلزام المستهلك بدفع تعویض مصاریف وأتعاب التنفیذ الجبري -الفقرة السادسة

:" الذي جاء فیه 306-06تطرق المشرع لهذا الشرط التعسفي في المرسوم التنفیذي   

بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف و الأتعاب المستحقة بغرض  الإحتفاظ -

، الملاحظ على هذا الشرط أنه یفقد 2"التنفیذ الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق

طابعه التعسفي متى منح المستهلك حق إجبار المتدخل على تعویض المصاریف والأتعاب 

 ورود خطأ في المصطلحات القانونیةحظ أیضا المستحقة بغرض التنفیذ الجبري، وكذا نلا

ستعمل عبارة التنفیذ الإجباري والأجدر هو أن یستعمل عبارة التنفیذ حیث أن المشرع إ

الجبري، لأنه لا وجود لمصطلح التنفیذ الإجباري في القانون، وهذا الشرط أیضا لا یوجد ما 

  .یقابله في التشریع الفرنسي

  :المتدخل من تنفیذ إلتزاماته أو إستفادته من حقوقإعفاء  - الفقرة السابعة

یعفى نفسه من الواجبات  -:" 306- 06في المرسوم التنفیذي  یعتبر شرطا تعسفیا  

  .3"المترتبة عن ممارسة نشاطاته

 4"یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته -:" كما جاء فیه مایلي  

، فعند تحمیل المستهلك إلتزامات فهذا یعني الآخردهما والملاحظ أن نص البندین یتضمن أح

إعفاء المتدخل منها، والعكس صحیح أي عندما نعفي المتدخل من إلتزامات فهذا بالضرورة 

  .یعني تحمیل المستهلك لهذه الإلتزامات

                                                           

.السابق الذكر 58-75من الأمر 181 -176انظر المواد من   1 

.السابق الذكر 306- 06البند العاشر من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   2  

.البند الحادي عشر من ذات المرسوم التنفیذي 05المادة   3  

.السابق الذكر 306-06البند الثاني عشر من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   4  
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من  b2و a1 نجد حكما مماثلا في القانون الفرنسي، إذا ما إستثنینا حكم الفقرتین لا

والمتعلقتین بإعفاء  12و 11لا تحملان المعنى الحقیقي لما جاء في البندین  حیثالملحق، 

أو تحدید مسؤولیة المحترف في حال وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسمانیة، وكذا 

تحدید المحترف لحقوق المستهلك القانونیة في حال عدم تنفیذ الأول لإلتزاماته أو تنفیذها 

  .ر الآجال المتفق علیهاتنفیذا معیبا أو في غی

من خلال إستعراض مفهوم الشروط التعسفیة وكذا تصنیفها یمكن أن نستخلص أن 

الشروط التعسفیة تتعلق بظاهرة إختلال التوازن بین الإلتزامات التعاقدیة، وذلك راجع لتفاوت 

ن مراكز المتعاقدین، حیث نجد القوي والضعیف، الخبیر والجاهل وكذا یمكن أن نستنتج أ

ولذلك لابد من  في أي مرحلة من مراحل العقدمظاهر التعسف في المجال العقدي قد تظهر 

التطرق لوسائل الوقایة ووسائل مواجهة هذه الشروط التعسفیة، حتى یتم إستعادة التوازن 

  .العقدي في عقد الإستهلاك

  

  

  

 

                                                           
1  «  a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de 

dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ». 

  
2  «  b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du 

professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le 

professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette 

envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ».  



  

  

    :انيــل الثــالفص  

  الوقایة من الشروط التعسفیة ومواجهتها
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إن إدراج  الشروط التعسفیة في العقد یؤدي إلى إختلال توازنه، ونظرا لعدم كفایة   

من هذه الشروط  القواعد العامة في حمایة المستهلك الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة

ها علیه المتدخل الذي یعتبر الطرف القوي في العلاقة المجحفة في حقه، التي یفرض

التعاقدیة، رأى المشرع ضرورة إیجاد وسائل وتقنیات قانونیة جدیدة من شأنها القضاء على 

  .الممارسات التعسفیة وتوفیر حمایة أكبر لهذا المستهلك

الشروط بهدف التعرف على هذه الوسائل والتقنیات التي جاء بها المستهلك للحد من   

یومیة، سیتم تقسیم هذا الفصل إلى الوقایة التعسفیة التي یلاحظ كثرة العمل بها في الحیاة ال

  ).المبحث الثاني( ، ومواجهة الشروط التعسفیة )المبحث الأول(من الشروط التعسفیة 
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  :الوقایة من الشروط التعسفیة -المبحث الأول

یقصد بالوقایة من الشروط التعسفیة، تلك الوسائل القانونیة التي وضعها المشرع 

التحدید دراسة سیتم بهدف تفادي الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك قبل إبرامها، لذلك 

الشروط  مواجهةللهیئات المكلفة بدور الوقائي ، و )المطلب الأول( القانوني للشروط التعسفیة

  ).المطلب الثاني(التعسفیة 

  :التحدید القانوني للشروط التعسفیة -المطلب الأول

لم یجد المشرع إلا التدخل للحد ومنع الشروط لتزاید العمل بالشروط التعسفیة، نتیجة   

ومن  )الفرع الأول (التي یراها تعسفیة من خلال إعداد قوائم الشروط التعسفیة هذا من جهة

تدخل في بعض المواضیع لیضع ما یتعین أن یشمل علیه العقد للحفاظ على جهة ثانیة 

طرف على طرف نتیجة عدم التكافؤ في  لح الأطراف المتنازعة حتى لا یطغىموازنة مصا

الفرع (المقدرة التعاقدیة التفاوضیة بالاعتماد على نمذجة العقود وهذا ما نتطرق له في 

  .)الثاني

  :نظام القائمة العمل بموجب -الفرع الأول

یعتبر نظام القائمة من أهم الأسالیب التي تبناها المشرع عند وضع تقنین خاص    

لقانون الاستهلاك، ویتمثل أسلوب القائمة في إعداد قوائم تتضمن تعداد للشروط التي تعتبر 

 وقد 1تعسفیة، ویقوم هذا الأسلوب على إفتراض الطابع التعسفي في الشروط المدرجة بالقائمة

لأسلوب الذي إعتمده سیتم التطرق لإختلفت التشریعات في تحدید الشروط التعسفیة  لذا 

                                                           
الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة منشورات زین الحقوقیة، د ب ن، د  موفق حماد، 1

 .141، ص س ن
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الفقرة (وتقییم نظام القائمة ) الفقرة الأولى(المشرع الجزائري في  تحدید الشروط التعسفیة 

  ).الثانیة

  :تحدید الشروط التعسفیة في التشریع الجزائري -الفقرة الأولى

على الأسلوب التشریعي لمعرفة الشروط التعسفیة وذلك  إعتمد المشرع الجزائري  

، المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04بموجب القانون رقم 

  :كالتاليهذه الشروط  حیث تم فیه تعداد

یازات مماثلة معترف بها متأو إ/متیازات لا تقابلها حقوق وأو إ/حقوق و أخذ -1"

  .للمستهلك

في حین أنه یتعاقد هو  ،فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود - 2

  .بشروط یحققها متى أراد

إمتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم، أو الخدمة  -3 

  .المقدمة دون موافقة المستهلك

في  رد في اتخاذ قرار البتعقد أو التفأو عدة شروط من ال  شرط تفسیرالتفرد بحق  -4 

  .مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة

  .ه دون أن یلزم نفسه بهااتإلزام المستهلك بتنفیذ التزام -5 

  .لتزامات في ذمتههلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالإلتزام أو عدة إرفض حق المست -6 

  .آجال تنفیذ خدمة التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو -7 
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تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة بمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط  -8 

  .1"تجاریة جدیدة غیر متكافئة

إلا أن هذه الشروط حسب إستقراء ألفاظ المادة نجد أنها جاءت على سبیل المثال   

من نفس  29ویتضح أیضا من عبارة لاسیما الواردة في المادة  2لا على سبیل الحصر

القانون أن هذه القائمة مجرد قائمة بیانیة غیر حصریة، وهي توجه سلیم من طرف المشرع 

قائمة الشروط التعسفیة یوفر حمایة أفضل للمستهلك وتوسیع أن عدم حصر  الجزائري إذ

  .3نطاقها

الإحاطة بكل الشروط التعسفیة التي یمكن أن ضف إلى ذلك أن المشرع لا یمكنه   

یفرضها المهني على المستهلك في العقد على أساس أن الحریة التعاقدیة لهذا الأخیر تسمح 

له بإبتكار من الشروط التعسفیة التي تتفق وتحقیق مصالحه، وعلى العكس من ذلك فإن 

بحیث لا یمكن للقاضي أن إیراد الشروط التعسفیة على سبیل الحصر یجعلها قائمة جامدة 

یحكم ببطلان الشروط التي تعتبر بأنها تعسفیة لأنها لم تذكر بالقائمة كما أن هذا الأسلوب 

یفرض على المشرع التدخل من حین لآخر لإتمام قائمة هذه الشروط كلما ثبت قصورها وفقا 

  .4لمستجدات الوضع الاقتصادي

ن القانون السالف الذكر فإن المشرع م 29إضافة إلى الحمایة المقررة في المادة   

للمستهلك من الشروط التعسفیة  ذهب إلى أكثر من ذلك بغیة منه في توفیر حمایة أقصى

 5المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من قانون  30نستشفه من خلال نص المادة  ا ماوهذ

                                                           
  .السالف ذكره 02- 04من قانون  29المادة  1

  .107-106سابق، ص المرجع البغدادي مولود،  2

  .125سابق، ص المرجع السي الطیب محمد أمین،  3

  .73- 72سابق، ص المرجع البوالكور رفیقة،  4

.29السابق ، ص مرجع الشابور مریم ،   5 
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هذه المادة یوحي  ، وإن كان ظاهر1ویكون ذلك بإعداد قائمة تحظر العمل بالشروط التعسفیة

بالحذف المادي لبعض الشروط التي تعتبر تعسفیة من نماذج العقود، ولا یشمل كل الشروط 

التعسفیة الواردة فیه من خلال لفظ ببعض الشروط الواردة ضمنه مما یوحي أن صیاغة 

وكان من الأجدر أن  لتعبیر عن مقصوده في طریقة المنعالمادة هي التي خانت المشرع في ا

وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود بالشروط :" ون الصیاغة على النحو التاليتك

من نفس المرسوم التنفیذي  05أما من حیث البنود التعسفیة فقد حددتها المادة ، 2"التعسفیة

  : باثني عشر تعسفا التي تنص 306-06رقم 

  : قتصادي بما یأتيود التي یقوم من خلالها العون الإتعتبر تعسفیة ، البن "

 .03و  02تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین  -

 .حتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة، دون تعویض المستهلكالإ -

 .عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعویض -

تعویض للمستهلك في حالة عدم  التخلي عن مسؤولیته بصفة متفردة، بدون -

 .التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر صحیح لواجباته

النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة  -

 .وسیلة طعن ضده

 .فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد -

متنع هذا الأخیر المستهلك في حالة ما إذا إمن طرف حتفاظ بالمبالغة المدفوعة الإ -

عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا 

 .كان تخلي العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه

                                                           
یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن  ،المستهلك وحقوقهبهدف حمایة :"نص التي ت 02-04من قانون  30المادة  1

  ".ا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض العقود التي تعتبر تعسفیةوكذ ،طریق التنظیم

  .116سابق، ص المرجع البغدادي مولود،  2
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تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ  -

 .واجباته

 .جبات إضافیة غیر مبررة على المستهلكفرض وا -

حتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة بعرض الإ -

 .التنفیذ الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق

 .یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطه -

  . "تحمل المستهلك عبئ الواجبات التي تعتبر مسؤولیته -

لدى یجب قد تبنى نظام القوائم لمواجهة الشروط التعسفیة،  المشرعإذا كان   

عن قیمتها القانونیة، وهل بإمكان القاضي التصریح بعدم تعسفیة شرط من هذه  تساؤلال

على إعتبار الشرط ولو كان  02-04من قانون  03الشروط تطبیقا للفقرة السابقة من المادة 

یؤدي إلى إختلال بالتوازن العقدي أم أن القاضي ملزم  مدرجا ضمن القائمة غیر أنه لا

اللتان جاء بهما  1بالقضاء بتعسفیة الشرط بصفة تلقائیة طالما تضمنته إحدى القائمتان

  ؟306-06والمرسوم التنفیذي رقم  02-04القانون رقم 

  ) .الفقرة الثانیة(هي أسئلة ستكون الإجابة عنها ضمن 

  :تقییم نظام القائمة –الفقرة الثانیة 

-04 رقم لقد تضمنت القائمتان اللتان جاء بهما المشرع الجزائري ضمن القانون   

واردتان على سبیل  2تعسفیا شرطا 20یقارب  ما 306-06والمرسوم التنفیذي رقم  02

فالشيء الإیجابي هنا هو ترك المجال " لاسیما البنود"المثال لا الحصر بإستخدامها لعبارة 

حا للقاضي لتقدیر الطابع التعسفي لشروط أخرى لم یتسنى المشرع توقعها والأكثر مفتو 

إیجابیة  تعمده النص على قوائم تستوعب كل مراحل العقد والتي من شأنها إعانة القاضي 
                                                           

.130سابق، صالمرجع الالعطیاوي راضیة،   1 

.98ص  في القانون الجزائري،د الشروط التعسفیة في العقو  بودالي محمد،  2  
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أداة قویة في ید القاضي  29حیث یعتبر نص المادة  1بالإهتداء بها أثناء عملیة التقدیر

        .  بحمي بها المستهلك 

فهذه القائمة بیانیة غیر حصریة إذ من الممكن وجود شروط تعسفیة خارج هذه    

ویستطیع  البند الخامس 03 القائمة عند إعمال معیار الشرط التعسفي المذكور في المادة

ل الشروط التعسفیة بالرغم من عدم ذكر هذا الشرط یالقضاء أن یعتبر شرطا معینا من قب

من المرسوم ومتى تعلق الأمر بهذه  05أو المادة  29في المادة  ضمن القائمة الواردة

الحالة فإن المستهلك یقع علیه إثبات الطابع التعسفي للشرط وفقا للقاعدة القانونیة البینة 

  .2على من إدعى

بإصدار قائمة بالشروط التعسفیة تتعلق بالحمایة من  المشرع الألماني بدوره بادر  

 3ى قائمة سوداء وأخرى رمادیة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضيالشروط التعسفیة الأول

  :كالتالي

تقدیریة هي الشروط التي تبطل بقوة القانون دون الإعتراف بأي سلطة القائمة السوداء و 

 نفي القائمة السوداء ولا یجوز للمتدخل أ إدراجهبمجرد  تعسفیا للقاضي، فالشرط یصبح

 .4یدعي أنه یمكن إثبات عكسه

 

  

                                                           
بن التعسف في العقود، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة  عنتري بوزار شهناز، 1

   .22، ص2013 – 2012، )1(الجزائردة یوسف بن خ

.100- 99- 98 ص ،د في القانون الجزائريالشروط التعسفیة في العقو بودالي محمد،    2  

  .104سابق، صالمرجع البغدادي مولود،  3

  .75سابق، صالمرجع البوریاش جیلالي،  4



ومواجهتها التعسفية الشروط من الوقـاية - الثاني الفصل  

 

 

48 

لق بالشروط العامة من القانون الألماني المتع 10محددة في المادة  الشروط الثماني وهذه

   :بقوله 1للعقود

 .  إطالة آجال التسلیم أو التنفیذ التزام المحترف -

 .أجل إضافي طویل لتنفیذ التزامه  -

حقه في إبطال العقد دون أساس مادي مبررا أو تعدیله آخذا في الاعتبار مصالحه  -

 .الاكتراث بعم قبول المستهلك لذلكدون 

الحق في المطالبة بتعویضات ومصاریف مبالغ فیها في حالة مطالبة المستهلك  -

 .فسخه بإبطال العقد أو

ختیار القانون الأجنبي الواجب التطبیق أو القانون الوطني الساري المفعول الحق في إ -

  .إذا لم یبرر هذا الاختیار وجود مصلحة مشروعة

ى القائمة السوداء التي سبق التعرض إلیها توجد هناك قائمة رمادیة تخضع إضافة إل  

شروط هذه القائمة للسلطة الرقابیة والتقدیریة للقضاء، حیث یجوز له استبعادها إذا كانت 

تتوافق مع المعیار العام للشرط التعسفي الذي حدده القانون الألماني، وتتضمن هذه القائمة 

من القانون الألماني  11، نصت علیها المادة 2التعسفیة الباطلة عشرة أصناف من الشروط

  :المتعلق بالشروط العامة للعقود وتتعلق على وجوه الخصوص

بحق المحترف في رفع أسعار المنتجات والخدمات التي لم تسلم أو یوفي ثمنها في     

أو الخدمة، أو  خلال مدة أربعة أشهر وباستبعاد أو تحدید حق المستهلك في رفض المنتوج

حقه في استبعاد أو تحدید الحق في الحبس، وبحرمان المستهلك من خیار اللجوء إلى 

المقاصة في دین له علیه، خالیا من النزاع أو ثبات في سند نهائي والإعفاء الكلي أو 

                                                           
 ,GUY Raymond, Clauses abusives: ، نقلا عن 9/12/1976المتعلق بالقواعد العامة، الصادر في  القانون الألماني 1

1er Novembre 2015, Date de la dernière mise à jour 1er Novembre 2015, P. 26-27.  
  . 75ص  سابق،المرجع البوریاش جیلالي،  2
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الجزئي للمحترف من المسؤولیة في حالة الخطأ الجسیم أو الخطأ العمد أو الإهمال الجسیم 

ر من نائبه أو تابعیه وإستبعاد أو تحدید حق المتعاقد في المطالبة بالتعویضات الصاد

  .1المستحقة نتیجة التأخیر

لعل من أهم هذه الشروط التعسفیة هو ذلك الشرط المتعلق بالضمان حیث نصت      

من القانون السابق على تحدید وتقیید إمكانیة مخالفة أحكام الضمان القانوني  11المادة 

  .ذي یعاقب على العیوب اللاحقة بالأشیاء المبیعة الجدیدة بموجب الشروط العامةال

مستهلك حیث یعتبر باطلا الشرط الذي یستبعد كلیا أو جزئیا الحقوق المحتملة لل     

إستبداله، وخاصة في الحالات التي تكون فیها الأشیاء المبیعة في إصلاح الشيء المبیع أو 

  .2موردة من قبل الغیر

ف المشرع الألماني من هذا التنظیم التشریعي للشروط التعسفیة أن هدلذلك یبدو    

الباطلة، هو إعادة التوازن العقدي بین أطراف العقد، و الذي قد یخل به المحترف عند إیراده 

  .3للشروط العامة

لأول، حیث نص في لماني في شقه ایبدو أن المشرع إتبع أسلوب المشرع الأ  

على ثمانیة شروط إعتبرها تعسفیة دون الإعتماد على الشق  02-04من القانون  29المادة 

الثاني من المشرع الألماني نظرا لعدم إیراده لقائمة بالشروط التي یفترض أنها تعسفیة، وإنما 

قوة القانون، إعتبر كل الشروط الواردة في القانون أو في المرسوم التنفیذي شروطا تعسفیة ب

ولعل الحكمة من  ،4فیكون بذلك أخد من المشرع الألماني حكم ما یسمى بالقائمة السوداء

                                                           
   .الألماني السابق الذكر من القانون 11المادة  1

  .21، صفي القانون الجزائري بودالي محمد، الشروط التعسفیة في العقود 2

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر  عمارة إبتسام، ،مریمبوحظیش  3

  .40، ص2016 – 2015، قالمة، 1945ماي  8في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 

.38سابق، ص المرجع البروح منال،   4  
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وراء ذلك تجنب القضاء في تقدیر الطابع التعسفي للشروط التعاقدیة حتى وإن كان ذلك 

  .1یؤدي غلى تضییق نطاق الحمایة من حیث الأشخاص

شریعي لمكافحة تأیضا الأسلوب العتمد هو أن المشرع الفرنسي الذي إ في حین  

المتعلق بحمایة  1978جانفي  10الصادر في  23-78لقانون ا لطبق 2الشروط التعسفیة

قد قام في البدایة بإیراد قائمة من العناصر الأساسیة للعقود ، المستهلك ضد الشروط التعسفیة

من  35أحكام المادة ، وذلك بموجب 3والتي تكون محلا للشروط التعسفیة في حالة مخالفتها

تتعلق هذه العناصر بتكوین العقد وبالشروط المتعلقة  رالسالف الذك 1978جانفي  10قانون 

بالخاصیة المحددة أو قابلیة التحدید للثمن ومدتها وشروط الفسخ أو التجدید، وكذلك تنفیذ 

، والشروط العقد والشروط المتعلقة بدفع الثمن، وكذلك المتعلقة بجوهر الشيء أو تسلیمه

  .4المتعلقة بتحمل عبئ المخاطر ونطاق المسؤولیات والضمانات وشروط التنفیذ والفسخ

مدى  وتنقیح قانون الاستهلاك الفرنسي لكن وبعد أن لاحظت لجنة إعادة صیاغة  

صعوبة تحدید وحصر الشروط التعسفیة بموجب التنظیم فهي بصدد إعادة صیاغة الأحكام 

فیة أعدت نظاما آخر أكثر فعالیة مقتضاه تحدید الشروط التعسفیة المتعلقة بالشروط التعس

ع القانون یتضمن قائمة سوداء و مباشرة داخل نصوص قانون الاستهلاك، ذلك أن مشر 

تمل على تحتوي على الشروط التعسفیة التي تعتبر باطلة بطبیعتها، وقائمة أخرى رمادیة تش

  .5لمانيالقانون الأ هاتضمنمجموعة من الشروط التي ی

                                                           

.131سابق، ص المرجع الالعطیاوي راضیة،   1  

  .105سابق، ص المرجع ال مولود،بغدادي  2

  .77سابق، ص المرجع البوریاش جیلالي،  3

  .123- 122سابق، ص المرجع ال سي الطیب محمد أمین، 4

  . 147-146ص  ،2002الحمایة القانونیة للمستهلك، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان،  سي،یعامر قاسم أحمد الق 5
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السابق  96- 95أضاف المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم  1995في عام   

شروط یمكن اعتبارها  ك یتضمن قائمة بیانیة وغیر حصریة، ملحقا بقانون الاستهلاالذكر

تعسفیة، وهي قائمة مستوحاة من التعلیمة الأوروبیة المتعلقة بالشروط التعسفیة في العقود 

فهي قائمة  1ونظرا لافتقار القائمة للقوة الإلزامیة 1993المبرمة مع المستهلكین الصادرة في 

إعتبار شرط وارد عدم بیانیة لأنها تسمح بتوجیه المحترفین والقضاة على أساس أنه یمكن 

   .2وهي غیر حصریة لإمكانیة الحكم بالطابع التعسفي لشرط ما ،فیها تعسفیا

قد وحد في قیمة قوائم الشروط التعسفیة ولم یفرق بین  الجزائريا كان المشرع إذف  

 الفرنسي تلك التي جاء بها القانون وبین تلك التي جاء بها المرسوم التنفیذي غیر أن المشرع

وإعتبر  الواردة ضمن المرسوم قیمة فعلیة نهما حین جعل للشروط التعسفیةقد فصل بی

الشروط التعسفیة الواردة فیها تعسفیة بقوة القانون غیر أن السلطة التنفیذیة ولما أدركت أهمیة 

یمها ، فقد أعادت تنظالفرنسي ق قانون الإستهلاكالشروط التعسفیة المدرجة ضمن ملح

 302- 2009 وهذا ضمن المرسوم 3تعسفیة بقوة القانونبموجب مرسوم وجعلت منها 

  .4الفرنسي

تعتبر هذه القائمة إرشادیة تضم مجموعة من الشروط الواردة على سبیل المثال   

والتي یصاحبها قرینة بسیطة یجوز إثبات عكسها، فإذا أثبت المهني عدم توافر وصف 

  .5واردا في القائمة الإرشادیةالتعسف في الشروط، فإنه لا یعتبر تعسفیا حتى ولو كان 

                                                           
  .123ص سابق،المرجع السي الطیب محمد أمین،  1

.135سابق، ص المرجع الالعطیاوي راضیة،   2  

.137-136- 135، صالسابقمرجع الالعطیاوي راضیة،   3  
4
 Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020414100&categorieLien=id ; 
visualisé le 25/05/2017, 11: 05h. 

ص  ،2014حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،إبراهیم عبد العزیز داود،  5

143.   
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من خلال ما تقدم تبین أن لهذه القوائم دور فعال، فهي تلعب دورا وقائیا، لأنها   

تمد أطراف التعاقد بالشروط التعسفیة، ففي مرحلة تكوین العقد یكون لهذه القائمة دور 

  . 1إرشادي یبصر المتعاقدین بالشروط التي یمكن أن یشوبها وصف التعسف

  :تحدید عناصر ومضمون العقد للحد من الشروط التعسفیة -الثانيالفرع 

نتیجة لإختلال التوازن العقدي بین طرفي عقد الإستهلاك، قامت أغلب التشریعات   

بالتصدي لتعسف المتدخل في صیاغة وإعداد شروط العقد في مواجهة المستهلك، وذلك 

العقود التي یبرمها المتدخل بالإعتماد على مجموعة من الوسائل لضبط عناصر ومضمون 

والمستهلك في إطار ما یسمى بالعقود النموذجیة التي یتم إعدادها مسبقا، والتي تعرف على 

صیغة قائمة بذاتها، حیث یستطیع الطرفان الإعتماد علیها بشكل كامل دون حاجة :"  :أنها

سوى إدراج أسمائهم  إلى صیغة كتابیة أخرى بما یلائم مقتضیات التعامل بینهما، وما علیهما

، كما عرفه الأستاذ عبد الرزاق أحمد 2"وملء البیانات الأخرى، كالثمن والكمیة ومیعاد التسلیم

العقد النموذجي هو الذي تضعه سلطة عامة أو أیة هیئة نظامیة أخرى، :" السنهوري بأنه

  .3"النقابات كعقود الإیجار النموذجیة التي تضعها وزارة الأوقاف أو المجالس البلدیة أو

فنجد المشرع الجزائري قد جاء بقواعد قانونیة الهدف منها هو تنظیم العلاقة العقدیة   

بین الطرفین، وذلك عن طریق تحدید إلتزامات وحقوق الطرفین، ویعتبر هذا الأسلوب من 

الوسائل الوقائیة التي ترمي إلى توفیر حمایة كافیة لحقوق ومصالح المستهلك، ما یؤدي إلى 

حقیق التوازن العقدي بین طرفي العقد، ویتم ذلك إما عن طریق تحدید العناصر الأساسیة ت

                                                           
  .282-281سابق، ص المرجع الماد، حموفق  1

.129عبد االله ذیب محمود، المرجع السابق، ص   2  

منشورات   1، ج3عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجه عام، ط 3

   .251، ص 2000الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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أو عن طریق ضبط مضمون ) الفقرة الأولى(لهذه العقود، التي تولى المشرع مهمة تحدیدها 

  ).الفقرة الثانیة(العقد الذي تتولاه جمعیات حمایة المستهلكین 

  :ة لعقود الإستهلاكتحدید العناصر الأساسی -الفقرة الأولى

بغرض إعادة التوازن لعقد الإستهلاك الذي تخل الشروط التعسفیة بتوازنه إنصرف 

التفكیر إلى محاولة التحدید المسبق لمضمون بعض العقود من طرف المشرع، وذلك من 

                                      .(les modèles types de contrat) 1خلال نماذج العقود

التي یجب أن تدرج في عقود  أعطى المشرع سلطة تحدید العناصر الأساسیة  

:       أنه 02-04من القانون  30الإستهلاك للسلطة التنفیذیة، حیث جاء في نص المادة 

، وتبعا لذلك جاء "...یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم... " 

تحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین طرفي الذي قام ب 306-06المرسوم التنفیذي 

  .عقد الإستهلاك، بالإضافة للبنود التي تعتبر تعسفیة

تعتبر عناصر :" على أنه 306-06من المرسوم التنفیذي  02المادة  نصتفقد   

أساسیة یجب إدراجها في العقود المبرمة بین العون الإقتصادي والمستهلك، العناصر 

ق الجوهریة للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك، ونزاهة المرتبطة بالحقو

أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما / وشفافیة العملیات التجاریة وأمن ومطابقة السلع و

  ".بعد البیع

  :من ذات المرسوم بـ 03وتتعلق هذه العناصر حسب ما نصت علیه المادة   

 .عتهاأو الخدمات وطبی/ خصوصیات السلع و -

                                                           
المتعلق بالقواعد  02- 04بن قویدر زبیري، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في ضوء قانون  1

- 2005 لخاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسانى الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون االمطبقة عل

   .102، ص 2006
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 .الأسعار والتعریفات -

 .كیفیات الدفع -

 .شروط التسلیم وآجاله  -

 .أو التسلیم/ عقوبات التأخیر عن الدفع و -

 .أو الخدمات/ كیفیات الضمان و مطابقة السلع و -

 .شروط تعدیل البنود التعاقدیة -

 .شروط تسویة النزاعات -

 .إجراءات فسخ العقد -

وتحریر العقد، فقد تدخل المشرع بقواعد فبالنظر لغیاب مشاركة المستهلك في إعداد 

  .1آمرة من شأنها إضفاء حمایة له بصفته الطرف الضعیف في عقد الإستهلاك

السالف الذكر، نجد أنه ربط  306-06بالعودة إلى مضمون المرسوم التنفیذي 

العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین المتدخل والمستهلك بالحقوق الجوهریة لهذا الأخیر 

یث أن الهدف من إدراج هذه العناصر هو حمایة المستهلك، ولذلك تعتبر هذه العناصر ح

  .2إلزامیة على المتدخل

من جهة أخرى یمكن القول أن هذه العناصر الأساسیة تهدف إلى إعلام المستهلك 

بالإلتزامات المتقابلة في إطار العلاقة التي تربطه بالمتدخل، فتتیح له الفرصة لإبرام هذا 

لعقد وهو على درایة بالإلتزامات الملقاة على عاتقه وكذا بالحقوق الممنوحة له، ومن تم ا

یتبین لنا أن هذه البیانات الإلزامیة تهدف إلى إعلام المستهلك فقط دون أن تمس بحریة 

                                                           

 
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلكقرواش رضوان،  1

   .329، ص 2013-2012كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

مزاري عائشة، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  2

   .66، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة وهران، 
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، ویتضح من خلال ذلك أن هذه العناصر الأساسیة 1التعاقد بین طرفي عقد الإستهلاك

في تدعیم رضا المستهلك وحمایته، والتي یتعمد المتدخل إستبعادها عن تساهم إلى حد كبیر 

  .طریق إعداد وتحریر شروط العقد بإرادته المنفردة، دون أن یشترك معه المستهلك في ذلك

  :الإتفاقیات الجماعیة للإستهلاك -الفقرة الثانیة

ناسبة نتیجة لعدم تمكن المستهلك من مناقشة الشروط التي یضعها المتدخل بم  

التعاقد، فإنه یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین التفاوض مع المتدخلین أو المنظمات المهنیة 

للوصول إلى إتفاق على جملة من الشروط التي تحقق توازن العقد، ومن هنا جاءت فكرة 

تحدید مضمون عقود الإستهلاك، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یعتمد هذه الوسیلة بعد 

ت بعض التشریعات المقارنة، وذلك راجع للدور المحدود لجمعیات حمایة المستهلك كما فعل

  .2وإفتقارها للخبرة والفعالیة

إن الإتفاقیات الجماعیة للمستهلكین لا تلزم إلا المنظمات المهنیة التي وقعت علیها   

فرد وكذا لا یمكن إلزام المتدخل العضو في تلك المنظمة الموقعة من طرف المستهلك ال

، وبهدف إلزام المتدخلین 3بتنفیذ الإلتزامات التي تعاقدت علیها المنظمة التي ینتمي إلیها

بالإتفاقیات الجماعیة للاستهلاك، یستوجب على المنظمات المهنیة أن توقع على هذه 

مین إلیها، وكذا یجب أن تتضمن ا تعتبر وكیلا عن المتدخلین المنضالإتفاقیات، وذلك لأنه

مصلحة الغیر لفائدة زبائنهم، وبذلك یمكن للمستهلكین إلزام المتدخلین بتنفیذ ل اإشتراط

 الإتفاقیات الجماعیة من خلال رفع دعوى مباشرة ضدهم، لكن الإجتهاد القضائي رفض

                                                           
1 J.Calais Auloy et F.Streinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 5éd, 2000,  p 59: « Les règles qui prévoient 

des mentions obligatoires ont un simple but d َ◌ information et ne touche rien la liberté contractuelle ». 

 

.68بوریاش جیلالي، المرجع السابق، ص   2  

  .68بوریاش جیلالي، المرجع السابق، ص  3
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  .1تأسیس فكرة إلزام المتدخلین على وجود نیابة أو إشتراط لمصلحة الغیر 

  :مواجهة الشروط التعسفیةب المكلفةللهیئات دور الوقائي ال -المطلب الثاني

من أجل معرفة الدور الذي تقوم به كل من لجنة الشروط التعسفیة وجمعیات حمایة   

لجنة الشروط رة الشروط التعسفیة سیتم دراسة الدور الذي تلعبه المستهلین للوقایة من ظاه

جمعیات حمایة  تلعبهالذي  دور، وال)الفرع الأول(في الوقایة من الشروط التعسفیة  التعسفیة

  ).الثاني لفرعا( في الوقایة من الشروط التعسفیة المستهلكین

  :الشروط التعسفیة الوقایة من  لجنة الشروط التعسفیة فيدور  -الفرع الأول

الدور الذي تقوم به لجنة الشروط التعسفیة من أجل الوقایة من الشروط  معرفة بغرض  

 ).الفقرة الثانیة(وكذا مضمونه ) الفقرة الأولى(هذا الدورمن التطرق لطبیعة  التعسفیة، لابد

   :طبیعة الدور الوقائي للجنة الشروط التعسفیة -الفقرة الأولى

بموجب نص  ،306 -06 لجنة البنود التعسفیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم تأنشأ

البنود التعسفیة ذات تنشأ لدى الوزیر المكلف بالتجارة لجنة :" على أنه التي تنص 06المادة 

، ومن نص المادة نستخلص أن هذه اللجنة "تشاري وتدعى في صلب النص اللجنةطابع إس

 .، أي تقدم إستشارات للحكومة وتكون غیر ملزمة للجهة التي إستشارتهالها طابع إستشاري

 

 

 

  

                                                           
1 J.Calais Auloy et F.Streinmetz,  Op.cit,  N° 196, P.211: «  Pour les obliger à le faire, il faudrait soutenir: 

1) Que l َ◌ organisation professionnelle signe l َ◌ accord collectif comme mandataire de ses adhérents. 

2) Que l َ◌ accord comporte une stipulation pour autrui au profit des clients des professionnels. Ainsi, les 

consommateurs disposeraient d َ◌ une action directe contre les professionnels pour obtenir l َ◌ exécution de l َ◌ 

accord collectif. Mais, jusqu َ◌ à présent les tribunaux n َ◌ acceptent pas ce raisonnement ». 



ومواجهتها التعسفية الشروط من الوقـاية - الثاني الفصل  

 

 

57 

، ویتم تعیینهم 1اللجنة من خمسة أعضاء دائمین وخمسة أعضاء مستخلفین تتكون

ر یصدر من وزیر التجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، وتنتهي عهدتهم حسب بواسطة قرا

الأشكال نفسها، وفي حالة الإنقطاع النهائي لعهدة عضو من اللجنة كما في حالة الوفاة، یتم 

إستبداله بالطریقة نفسها، ویتابع العضو الجدید مهام العضو الذي یخلفه إلى غایة إنتهاء 

    .العهدة

   :مضمون الدور الوقائي للجنة الشروط التعسفیة -الفقرة الثانیة

ن المراسیم في إطار الدور الوقائي للجنة الشروط التعسفیة فإنها تقوم بإبداء الآراء بشأ

ستشاري التي منحها وهو نفس الدور الإ الحكومة في مجال الشروط التعسفیة،التي تصدرها 

إلى لجنة  حیث یمكن للحكومة أن تلجأ ،منه 06دة بموجب الما 306-06م رقمإیاه المرسو 

الشروط التعسفیة لطلب رأیها على سبیل المشورة في بعض الشروط التي تقض بأنها 

بالإضافة إلى إبداء الآراء بشأن المراسیم والقرارات التي تصدرها الحكومة في مجال  2تعسفیة

   .الشروط التعسفیة

                                                           
، یعدل المرسوم 2008فیفري  03، الموافق 1429محرم  26المؤرخ في  44- 08من المرسوم التنفیذي  02المادة  1

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود  2006سبتمبر  10الموافق  1427شعبان  17المؤرخ في  306- 06التنفیذي 

، 1429صفر  03، المؤرخ في 07ر عدد .الإقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، جالمبرمة بین الأعوان 

  :أعضاء مستخلفین یتوزعون كما یأتي )5(خمسة أعضاء دائمین و  )5(من خمسة  اللجنةتتكون  :"تنص على أنه

  .مختصان في مجال الممارسات التجاریة ،على الوزیر المكلف بالتجارة )2( مثلان -

  .مختصان في قانون العقود عن وزیر العدل، حافظ الأختام) 2( ممثلان -

  .عن مجلس المنافسة)2(ممثلان  -

مؤهلان في مجال قانون الأعمال  ،یة للتجارة والصناعةر یمثلان الغرفة الجزائ )2( متعاملان إقتصادیان -

  والعقود،

  .قانون الأعمال والعقودعن جمعیات حمایة المستهلكین، مؤهلان في مجال ) 2(ممثلان  -

  "یمكن للجنة الإستعانة بأي شخص أخر بوسعه أن یفیدها في أعمالها

  .87السابق، صمرجع البوالكور رفیقة،  2
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لحكومة قبل إصدارها لمراسیم تحضر أن ا في قانون الاستهلاك الفرنسيكما نجد 

  .ها تعسفیة فإنها تقوم بإستشارة هذه اللجنةبموجبها الشروط التي ترا

ندوبه ه اللجنة الشروط التعسفیة من قبل مفهذا ما نستشفهه من خلال إخطار هذ 

 464-78م ن المرسوم التنفیذي رقالوزیر المكلف بالإقتصاد والمالیة الفرنسي لإبداء رأیها بشأ

وهي تقوم بنشر أرائها وتوصیاتها بالوسائل التي تراها  19781مارس  24المؤرخ في 

  .2ملائمة

ن تقریر تقدم اللجنة رأي إستشاري للقاضي في أجل ثلاثة أشهر من یوم الإخطار بشأ

ولا یتطرق  الدعوى القضائیة المعروضة أمامه الطابع التعسفي للشروط الواردة في العقد محل

ا الرأي أو بعد انقضاء المدة المحددة بثلاثة أشهر عوى إلا بعد الحصول على هذلموضوع الد

 .3لإبداء الرأي

  :الشروط التعسفیة الوقایة من ین فيدور جمعیات حمایة المستهلك -الفرع الثاني

في حقیقة الأمر لم یضع المشرع الجزائري أي نص خاص یحدد بموجبه شروط 

لمستهلك، وبالتالي فهي تخضع في تأسیسها وممارسة نشاء جمعیات حمایة اإ وإجراءات

كافة الجمعیات المنصوص علیها لى القواعد العامة التي تنظم وتحكم حقوقها وأداء واجباتها إ

  .315-90، الذي ألغى القانون4المتعلق بالجمعیات 06-12في القانون

                                                           
  .117، صالمرجع السابقبوریاش جیلالي،  1

  .    السابق الذكر 306-06ي رقمذمن المرسوم التنفی 12انظر المادة  2

  .118صسابق، المرجع البوریاش جیلالي،  3

4
   .02عدد  ر.، یتعلق بالجمعیات، ج2012سنة  ینایر 12، الموافق 1433صفر عام  18مؤرخ في  06- 12قانون رقم   

 
ر .، یتعلق بالجمعیات،ج1990یسمبر سنة د 4، الموافق 1411جمادى الأولى عام  17، مؤرخ في 31- 90قانون رقم  5

  ).ملغى( ،53عدد 
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قیامها بمهامها الهادفة لحمایة  یمكن لجمعیات حمایة المستهلك التدخل في إطار  

المستهلك أن تلجأ لوسیلة فعالة، والمتمثلة في الدعایة المضادة، فكما هو الأمر بالنسبة 

للجوء للدعایة المضادة قصد حمایة المستهلكین من مخاطر السلع والخدمات فإنها قد تستغل 

قود الاستهلاكیة فمثلا أیضا كوسیلة لحمایتهم من الشروط التعسفیة التي تحتوي علیها الع

یمكن التدخل من قبل الجمعیات بأسلوب الإشهار المضاد متى ثبت أن هناك تفریط في 

إرتفاع الأسعار وأن السلع محل الزیادة لا تتمیز عن غیرها سواء في نفس السوق أو في 

  .1الأسواق المجاورة لها

إنما یقدم على التعاقد منبهرا فالمستهلك عند تعاقده لا یعلم أن هذه الشروط تعسفیة، و       

بوسائل الإشهار المتطورة فیوقع على العقد معتقدا بأنه ملزم بكل بنوده رغم الطابع التعسفي 

للبعض منها، وهكذا یمكن للدعایة المضادة أن تخلص المستهلك من أهم أسباب ضعفه أمام 

ات من جمهور المتدخل وهو جهله بالشروط التعسفیة، ففي بعض الأحیان تطلب الجمعی

المستهلكین التوقف أو الامتناع عن الشراء، مدام لا وجود لنص یمنع ذلك، فعندما یرفض 

، على عكس المتدخل الذي تقع علیه المسؤولیة 2المستهلك الشراء لا یتعرض لأي مسؤولیة

   .3في حالة رفضه البیع

تهلك، ولكن لا یمكن أن تلجأ الجمعیات إلى المقاطعة كذلك كأسلوب لحمایة المس      

  :4یمكن ذلك إلا بتوفر مجموعة من الشروط

                                                           
في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة حمایة المستهلك أرزقي الزوبیر،  1

  .222، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2
بوروبة ربیعة، حمایة المستهلك في ظل النظام القانوني للعلامات، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في   

   .76، ص 2008-2007القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع:" على أنه 02-04 رقم من القانون 15تنص المادة  3

   ...".یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرة

.129بغدادي مولود، المرجع السابق، ص   4  



ومواجهتها التعسفية الشروط من الوقـاية - الثاني الفصل  

 

 

60 

  .ستعمالها هو الدفاع عن المصلحة الجماعیة للمستهلكینأن یكون الهدف من إ -

  .أن تكون الوسائل القانونیة لتوفیر هذه الحمایة غیر موجودة أو غیر فعالة -

  .انتهاجهاأن تخیر الجمعیة المتدخل بشكل مسبق بالوسائل التي تزعم  -

  .ف من استعمالهاأن تتناسب هذه الوسائل مع الهد -

ونظرا للخطورة التي تشكلها المقاطعة على المتدخلین نادى العدید منهم بحرمان        

جمعیات حمایة المستهلك من مطالبة المستهلكین بتنفیذ المقاطعات للسلع بسبب الخسائر 

    .      1التي تنتج عنها

مواجهة الشروط معیات حمایة المستهلك حقوقا وواجبات للقد خول المشرع لج

كز ضعیف مقارنة ف توفیر حمایة كافیة للمستهلك الذي یعتبر في مر التعسفیة، وهذا بهد

ن جمعیات حمایة حكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، فابالمتدخل، فطبقا لأ

تحسیسه وتوجیهه و إعلامه  لى ضمان حمایة المستهلك من خلالالمستهلكین تهدف إ

، وكذا تمثیل )الفقرة الأولى(لذلك یقسم الفرع إلى كل من أسلوب التوعیة والتحسیس  ،2وتمثیله

  ).الفقرة الثانیة(المستهلك أمام السلطات الإداریة المتخصصة 

  :التوعیة والتحسیس للحد من الشروط التعسفیة -الفقرة الأولى

دوریات من الصحف أو المجلات أو النشرات یقصد بالتوعیة قیام الجمعیة بطبع ال      

 3الأسبوعیة أو الشهریة، وتوزیعها على المستهلكین بهدف إمدادهم بالبیانات والمعلومات

                                                           
صا وتطبیقا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون زعبي عمار، حمایة المستهلك في الجزائر ن 1

   .116، ص 2008-2007أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.، السابق الذكر03-09من القانون  21المادة   2  
، ص 2015الصغیر محمد مهدي، قانون حمایة المستهلك، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  3

232.   
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تحصین المستهلك وتوعیته من مخاطر الممارسات التجاریة التعسفیة، التي یتلقاها من ل وذلك

یق هذا الهدف استعمال حقیمكن لجمعیات حمایة المستهلكین في سبیل تحیث المتدخل، 

  .علام المختلفةوسائل الإ

سبیل تحقیق هذا الدور التحسیسي والإعلامي طار تقوم هذه الجمعیات في في هذا الإ      

بطبع الدوریات من الصحف أو المجلات أو النشریات الأسبوعیة أو الشهریة وتوزیعها على 

لقاء الانترنت بالإضافة إلى عقد الندوات وإ المستهلكین أو عن طریق الإذاعة والتلفزیون أو 

یمكن للجمعیة في إطار التشریع المعمول :" 06-12من القانون  24محاضرات، فتنص م ال

  :القیام بما یأتي

  .تنظیم أیام دراسیة وملتقیات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها -

ا علاقة بهذفها، في ظل مطویات لهإصدار أو نشر نشریات ومجلات ووثائق إعلامیة و  -

  ". حترام الدستور و القیم و الثوابث الوطنیة والقوانین المعمول بهاإ

س لا یقتصر على المستهلك فحسب، وإنما یجب أن یصل إلى سلوب التحسیإن أ      

ل ماله صلة بصحة ومصلحة ن تخطر مجلس المنافسة على كأصحاب القرار، منها بذلك أ

ویمكن أن تستشیره أیضا في : " 032-03القانون  من 35/2وقد نصت م ،1المستهلك

المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات 

  ". المهنیة والنقابیة، وكذا جمعیات حمایة المستهلك

تجدر الإشارة إلى أن الدور الإعلامي والتحسیسي الذي تقوم به هذه الجمعیات لیس   

موجها للمستهلك فقط، بل یمتد إلى توعیة المتدخلین للآثار الناتجة عن إخلالهم بإلتزاماتهم، 

إلا انه في الواقع الذي تشهده هذه الجمعیات مبدئیا یظهر عدم كفایة وفعالیة هذه الوسیلة 

                                                           

.126ص  بغدادي مولود، المرجع السابق،  1  
ر عدد .جتعلق بالمنافسة، ، ی2003یولیو سنة  19، الموافق 1424جمادى الأولى عام  19في  مؤرخال 03-03أمر رقم  2

  .، المعدل والمتمم2003یولیو سنة  20المؤرخ في  ،43
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للحد من انتشار الشروط التعسفیة في العقود، لأنها لیست غنیة بما فیه الكفایة لتتحمل 

یف النشر لبرامجها، مما یدفع بالجمعیات إلى الاستنجاد بوسائل أخرى أكثر جرأة في مصار 

  .الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلك

  :تمثیل المستهلك أمام الأجهزة الإداریة المختصة -الفقرة الثانیة

یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین تمثیل المستهلكین جماعیا وبدون مقابل لدى   

الهیئات والإدارات الرسمیة وكذا أمام المتدخلین، وذلك من أجل الحد من التجاوزات التي 

یرتكبها البعض من هؤلاء المتدخلین كإضافة شروط تعسفیة للعقود التي یبرمونها مع 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09من القانون  21المستهلك، فحسب نص المادة 

، وذلك بإعتبار أن 1الغش، فإن لجمعیات حمایة المستهلكین الحق في تمثیل المستهلكین

سبب تواجدها هو الضعف الذي یتسم به مركز المستهلك في مواجهة المتدخل، الذي یكون 

التي تمارس بها هذه  في مركز قوي في عقود الإستهلاك، وعلیه سیتم توضیح الكیفیة

  .الجمعیات صلاحیة تمثیل المستهلكین أمام الجهات المعنیة

  :لدى مصالح وزارة التجارة -أولا

تعتبر وزارة التجارة الهیئة الأولى في مجال حمایة المستهلكین، حیث تعمل من خلال   

حمایة حمایة مصالح المستهلك، فتعمل جمعیات  علىمصالحها سواء المركزیة أو الخارجیة 

المستهلكین بالتنسیق مع المدیریات الولائیة للتجارة ممثلة في مصلحة حمایة المستهلك وقمع 

، ومن بین هذه المخالفات التي 2الغش على كشف المخالفات المرتكبة من طرف المتدخل

  .تعمل جمعیات حمایة المستهلكین على كشفها إدراج الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك

                                                           
تهدف  هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون جمعیة حمایة المستهلكین:" تنص على أنه 03-09من القانون رقم  21 المادة  1

  ".إلى ضمان حمایة للمستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله

حمایة المستهلك، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في تخصص قانون الأعمال،  قاسمي الرزقي، دور أجهزة الرقابة في  2

   .24، ص 2015، سكیكدة، 1955أوت  20كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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  :ى الجماعات المحلیةلد -ثانیا

في حمایة المستهلك، من خلال قیامها  اهام اجمعیات حمایة المستهلكین دور  تلعب  

بتقدیم المساعدة للهیئات الرسمیة المكلفة بضمان هذه الحمایة، فمثلا تقوم بالتبلیغ عن 

ففي حالة وجود عقد یتضمن شروط تعسفیة فهي تقوم  التجاوزات التي یقوم بها المتدخلون،

  .1وذلك لقدرة هذه الهیئات على الحد من هذه التجاوزاتبتبلیغ الجهات المعنیة، 

إن الجماعات المحلیة ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي، فرئیس   

هر على حمایة المجلس الشعبي البلدي خوله المشرع سلطة الضبط الإداري، وبذلك فهو یس

وكذا  م، وأیضا یعتبر ضابط شرطة قضائیةالمستهلك، كما یسهر على إحترام التشریع والتنظی

  .2الوالي له سلطة الضبط الإداري إضافة إلى سلطة الضبط القضائي

  :لدى الهیئات الإستشاریة -ثالثا

واجد تساهم جمعیات حمایة المستهلكین في تطویر السیاسة الإستهلاكیة، من خلال ت  

ممثلیها ضمن تشكیلات الهیئات الإستشاریة، فمثلا تظهر صلاحیة جمعیات حمایة 

 المجلس الوطني لحمایة المستهلكینالمستهلكین في تمثیل المستهلكین من خلال تشكیلة 

عن ... ممثل واحد:" ... على أنه 12/355من المرسوم التنفیذي رقم  03حیث تنص المادة 

  .3"...ین المؤسسة قانوناكل جمعیة حمایة المستهلك

                                                           
جامعة  الماجستیر، كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة)دور وفعالیة(بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر  1

   . 99، ص 2013ئر، الجزا

 
بن شعاعة حلیمة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم  2

   .53-52،ص 2013-2012السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

، المحدد لتكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 2012أكتوبر  03المؤرخ في  355/ 12المرسوم التنفیذي رقم  3

  .2012أكتوبر  11في  المؤرخ، 56عدد  ر.وإختصاصاته، ج
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تجدر الإشارة إلى أنه یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین أن تقوم بمحاولة حل   

النزاعات التي قد تقوم بین المتدخل والمستهلك وذلك عن طریق التوسط بینهما، وفي حال 

 .1فشلت في ذلك، فإنها تقوم بإرشاد المستهلك للجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه

  :الشروط التعسفیةمواجهة  -المبحث الثاني

الشروط التعسفیة تلك التدابیر القانونیة التي جاء بها المشرع قصد  بمواجهةیقصد   

منع  دبیردراسة تمكافحة الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك بعد إبرامها، لذلك سیتم 

ي تعمل على مكافحة ، والدور العلاجي للأجهزة الت)المطلب الأول(العمل بهذه الشروط 

  ).المطلب الثاني(الشروط التعسفیة 

  : تدبیر منع العمل بالشروط التعسفیة -المطلب الأول

ظیم الإجراءات العملیة لمواجهة الشروط التعسفیة بالنظر التشریعات في تن تختلفإ

التقدیریة رع بالسلطة إقرار المشات التي منحتها للقاضي في هذا السیاق، ویعتبر السلطإلى 

عتبار الشرط تعسفیا بمثابة خطوة بالغة الأهمیة في مكافحة الشروط التعسفیة للقاضي في إ

وإلتزامات الأطراف  المدرجة في العقود، بغرض المساهمة في إعادة التوازن بین حقوق

ه السلطة للقاضي یعتبر وسیلة فعالة لمكافحة الشروط التعسفیة ، وأن منح هذالمتعاقدة

قتصادیة للعقد الناتج عن عدم المساواة الإفي العقود، وبالتالي إعادة التوازن المفقود المضمنة 

  .2بین طرفیه

  :العمل بالشروط التعسفیةتدبیر منع مضمون  -الأولالفرع 

 قد یتدخل القاضي من تلقاء نفسه، وهذا في حال وجود شرط تعسفي مذكور في

بإعتبار أنها قائمة شروط تعسفیة بقوة القانون من النظام العام  30القائمة جاء تطبیقا للمادة 

                                                           

.27قاسمي الرزقي، المرجع السابق، ص   1  

  .257، ص1994العلمیة الدولیة، القاهرة، لرفاعي، حمایة المستهلك إزاء المضمون العقدي، الدار احمد محمد أ  2
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، وقد أورد 1ملزمة للقاضي بحیث لا یكون له أیة سلطة تقدیریة بشأن طابعها التعسفي

، فإذا رفع نزاع بشأن شرط 022-04من قانون  30المشرع الجزائري هذا الحل تطبیقا للمادة 

بموجب مرسوم فما على القاضي إلا أن یحكم على هذا الشرط وكأن لم  منوع قانونامتعسفي 

، وبهذا الأمر في حالة ما إذا أبرم العون الإقتصادي مثلا عقد بیع بالتقسیط مع 3یكن

مستهلك یتضمن شرطا یخول له قطع العلاقة التجاریة في حالة رفض المستهلك الخضوع 

د یطلب منه دفع كل الأقساط مرة واحدة ، بحجة وجود شرط لشروط جدیدة ثم بعد إبرام العق

في العقد یمنح له الحق في هذا، ثم یهدده بقطع العلاقة التعاقدیة في حالة عدم قبول 

المستهلك دفع كامل الثمن دفعة واحدة فعند اللجوء إلى القضاء یقوم بفحص الشرط فیخلص 

مذكور ناتج عن شرط تعسفي لتعاقدیة لمستهلك  بقطع العلاقة االمتدخل ل إلى أن تهدید

  .4فیمنع العمل بها 02-04من قانون  29ضمن القائمة المنصوص علیها في المادة 

 نلاحظ أنه أسند 1988الصادر سنة  بالرجوع إلى قانون الإستهلاك  الفرنسي

لهذا  السلطة التنفیذیة عن طریق مراسیم تصدرهاللشرط صلاحیة تحدید الطابع التعسفي 

 ،غیر أن تقدیر الطابع التعسفي لشرط ما یتوقف عند هذا الحد في القانون الفرنسي ،الغرض

نتیجة الدور الإیجابي للقضاء الذي لم یرتض أن یحرم من إمكانیة تقدیر الطابع التعسفي 

   .للشروط التعسفیة في العقود مع المستهلكین ومن إمكانیة إلغائها

إلا أن  4645-78 رسوم واحد وهو المرسومإلا م 1978في فرنسا لم یصدر منذ سنة ف

وذلك من خلال بالنظر إلى الطابع التعسفي لبعض البنود، هذا المرسوم لم یأتي بالجدید 

سلطة القاضي في تقدیر الطابع التعسفي للشروط وذلك  6إعتراف محكمة النقض الفرنسیة

                                                           

. 71سابق، ص المرجع الشهناز،  ي بوزارعنتر   1 

 2 .   08، صسابقال، المرجع قریمس عبد الحق 

 3   .90سابق، صالمرجع البوریاش جیلالي،  

.72-71عنتري بوزار شهناز، المرجع السابق، ص   4 

.السابق ذكره 464- 78نسي رقم المرسوم الفر   5  

.9، نقلا عن قریمس عبد الحق، المرجع السابق، ص 1991ماي  14، قرار 1989دیسمبر  06قرار   6  
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المشرع الفرنسي للتوجیه  تبني على إثر 1قبل أن یتجسد هذا الإجتهاد القضائي تشریعیا

 1993الأوربي المتعلق بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین الصادر في 

، وخلافا لما تم عرضه 96-95وضمها في قانون الإستهلاك الفرنسي بموجب القانون 

لذي بالنسبة للوضع في القانون الفرنسي عدم تبني المشرع لنظام مواجهة الشروط التعسفیة ا

لشرط اد صلاحیة تقدیر الطابع التعسفي إنتهى إلیه القانون الفرنسي یفسر عدم رغبته في إسن

  . 2ما للقضاة لیبقى دورهم الوحید منحصرا في تطبیق المرسوم المتخذ تطبیقا للقانون

  :تقدیر تدبیر منع العمل بالشروط التعسفیة -الفرع الثاني

التعسفي یؤدي إلى بطلان العقد برمته، أم أن آثار التساؤل حول ما إذا كان الشرط 

  .3البطلان یقتصر على الشروط التعسفیة مع بقاء العقد صحیحا

یتضمن قاعدة سلوك  02-04من قانون  30المتضمن في نص المادة  إن الحكم

یلتزم الأعوان الإقتصادیون بمراعاتها في تحریرهم للعقود التي یقترحونها على المستهلكین 

ة التي یخالف فیها هؤلاء إلتزامهم یتعین البحث عن الأثر الذي یرتبه إیراد هذه وفي الحال

الشروط على العقد وما إذا كانت تؤدي إلى إبطاله بأكمله، أم یقتصر البطلان على الشروط 

  . 4المعنیة، مع بقاء العقد قائما وصحیحا فیما عداها من البنود

  :هإعتبار العقد باطلا بأكمل -الفقرة الأولى

إذا مس الشرط التعسفي فإنه یمتد لیشمل العقد، وهذا إستنادا إلى النصوص  البطلانف

المتعلقة بالنظام العام أحیانا وذلك لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أحیانا والتي تكون 

وأحیانا أخرى یرجع  ،معرضة للخطر فیما لو كان الأفراد أحرارا في منع تطبیق القانون

ذلك أن العقد الذي یلحق البطلان أحد شروطه، متى كان  ،البطلان إلى إرادة أطراف العقد

هذا الشرط جوهریا فیه أو كان هناك إتصال بین مجمل الإشتراطات العقدیة بحیث یصبح 

                                                           

.  93 - 92بوریاش جیلالي ، المرجع السابق، ص   1 

 2 . 10سابق، ص المرجع القریمس عبد الحق،  

. 54سابق، ص المرجع البودالي محمد،   3 

. 10، ص المرجع السابققریمس عبد الحق،   4 
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 1من المستحیل الفصل بینهما دون المساس بالعقد ومتى كان هذا یعني الحكم ببطلان العقد

حالات تتعلق ببطلان العقد بمجرد إعلان بطلان  على وقد نص القانون المدني الفرنسي

المتعلقة بإستحالة المحل  1172من ذلك مانصت علیه المادتان  2الشرط الذي یتضمنه

ولا شك في أن مثل هذا الحل یتنافى في  1174ومخالفته للآداب العامة أو القانون والمادة 

ن السلعة أو الخدمة المرجوة من العقد، حیث یترتب ستهلك وطموحه بشأقیقة مع رغبة المالح

على إعتباره باطلا حرمانه من النتیجة المرجوة من وراء التعاقد أصلا، فیكون هذا الحل غیر 

  .3مناسب لرغبته المشروعة في العقد

  :یؤدي إلى بطلان العقد بطلان الشرط لا -الفقرة الثانیة

بنظریة إنتقاص العقد فالبطلان ینصب على الشرط لا على هذا الإحتمال یدخل 

وبموجب هذا الحل إعتبار الشرط التعسفي غیر مكتوب  4العقد، أي أن البطلان یكون جزئیا

أو بطلان الشرط التعسفي فإن الشروط التعسفیة تعتبر غیر مكتوبة، مع بقاء العقد قائما 

وهو یتماشى ومصلحة المستهلك الذي  ،وصحیحا إذا أمكن أن یبقى دون الشروط السابقة

یستطیع الإستفادة من السلعة أو الخدمة موضوع العقد خالیة من أي شرط تعسفي كما أن 

المشرع الفرنسي تبنى فكرة البطلان الجزئي في مجال الشروط التعسفیة على أن یبقى أمر 

قضاء بحسب كل تقدیر إمكانیة إستمرار العقد دون الشرط التعسفي من المهام الموكلة لل

  .5قضیة على حدة

یبدو تدخل السلطة القضائیة في نظر البعض أكثر من الحظر  ،تقدم من خلال ما

الذي تمارسه السلطة التنظیمیة، من حیث ممارسة القاضي السلطة التقدیریة لتقدیر الطابع 

                                                           

. 155سابق، ص المرجع ال العطیاوي راضیة،  1 

. 55سابق، ص المرجع البودالي محمد،   2 

. 12سابق، ص المرجع القریمس عبد الحق،   3 

 4 . 58سابق، ص المرجع البودالي محمد ،  

. 157، ص نفسه المرجع العطیاوي راضیة،  5 
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 ، ویبدو1یتوافر علیها المرسوم التعسفي للشرط على ضوء العدید من العناصر التي لا

م لتعسفیة یتلاءالإحتمال الأول هو الصائب على أساس  أن البطلان الجزئي للشروط ا

إذا كان من شأن بطلان الشروط التعسفیة بطلانا مطلقا یؤدي إلى  هومصلحة المستهلك لأن

غنى عنها، فإن  حرمان المستهلك من السلعة أو الخدمة موضوع العقد الباطل، التي لا

أن یؤدي إلى الإبقاء على العقد قائما وبالتالي الإفادة من السلعة أو إعمال البطلان من شأنه 

 .2الخدمة

  :مواجهة الشروط التعسفیةالدور العلاجي للهیئات المكلفة ب -المطلب الثاني

غرض التعرف على الدور العلاجي الذي تلعبه كل من لجنة الشروط التعسفیة ب  

التعسفیة سیتم دراسة الدور العلاجي للجنة وجمعیات حمایة المستهلكین في مكافحة الشروط 

الشروط التعسفیة في الفرع الأول، والدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلكین في الفرع 

  .الثاني

  :الشروط التعسفیة مواجهةدور العلاجي للجنة الشروط التعسفیة في  -الفرع الأول

نونیة تهدف إلى تحقیق إن دور لجنة الشروط التعسفیة یظهر في إعتبارها وسیلة قا

 من هاما في مجال محاربة الشروط التعسفیة ك، فهي تلعب دورا التوازن في عقود الإستهلا

 الشروط لاستبعاد بالتجارة المكلف الوزیر إلى تبلغ تيال ا،تصدره التي التوصیات خلال

التشریعات من ن هذا التوازن یمثل الهدف الرئیسي الذي تسعى إلیه كل ، ولا شك أ3التعسفي

لجنة ، الأمر الذي یستدعي البحث عن طبیعة الدور العلاجي ل4أجل تحقیق العدالة العقدیة،

  ). الفقرة الثانیة(، ومضمون الدور العلاجي لهذه اللجنة )ولىالفقرة الأ(الشروط التعسفیة 

                                                           

. 156بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص   1 

.72سابق، ص المرجع البودالي محمد،   2 

 

.66سابق، ص المرجع العنتري بوزار شھناز،   3  

.147سابق، ص المرجع الابراهیم عبد العزیز داوود،   
4
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   :طبیعة الدور العلاجي للجنة الشروط التعسفیة -الفقرة الأولى

دور لجنة الشروط التعسفیة فیما یتعلق بحمایة المستهلك فإنها تمثل إذا أردنا فهم 

فهي تهدف إلى تفادي إدراج  ،2لیس لها أي قوة ملزمةف 1وسیلة ضغط معنویة على التجار

یتعرضوا لأي عقوبة كانت لم ، والذین 3نشروط تعسفیة في عقودهم المبرمة مع المستهلكی

في نصوص قانونیة خاصة أو  4إفراغ هذه التوصیاتفي حالة مخالفتهم لها، ما لم یتم 

فهي تمارس على المهنیین مجرد ضغط ر بشأنها مراسیم تنظیمیة عن السلطة التنفیذیة، دتص

تتردد  ننه رغم عدم إلزامیتها لإلا أ 5تن دور اللجنة دور تحریضي بحولهذا فإ ،معنوي بسیط

   .تقریر الطابع التعسفي لشرط معینفي 

ي یرى أن لذا ،ستانغه الكبیر یتزعمه الفق ،آخر من الفقه ،جانبایرى  في مقابل ذلك

رائها أسهمت بدور كبیر في مساعدة القضاء الفرنسي على الفصل في توصیات اللجنة وآ

  .6النزاعات المتعلقة لبحث مدى توفر الشروط التعسفیة في العقود

   :فیةمضمون الدور العلاجي للجنة الشروط التعس -الفقرة الثانیة 

یتمثل في فحص وتحلیل  الذي تقوم به لجنة الشروط التعسفیة علاجيالدور الإن 

في الشروط التي تم الإعتیاد على إستعمالها في هذا النوع ستهلاك والبحث نماذج عقود الإ

تصدر التوصیات بشأن هذه العقود تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات  من العقود

یمكن لها أن تقوم بكل دراسة أو تتسم بالتعسف، و بإلغاء أو تعدیل الشروط التي  المعنیة إما

نها مباشرة أي عمل یدخل في مجال تجاه المستهلكین ویمكبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود إخ

  .ختصاصهاإ

                                                           

.148ابراهیم عبد العزیز داوود، مرجع سابق، ص   1  
  .123بغدادي مولود، المرجع السابق، ص 2

  .107، صالمرجع السابقبوریاش جیلالي،  3

  .31، صبودالي محمد، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري 4

  .نفس المرجع والموضع 5

  .123سابق، صالمرجع البغدادي مولود،  6
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  : التي جاء فیها 306-06من المرسوم التنفیذي  07فحسب المادة  

  :الآتیةتكلف اللجنة، لا سیما بالمهام  -

تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الإقتصادیین على المستهلكین  -

والبنود ذات الطابع التعسفي كما تصیغ توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

 .والمؤسسات المعنیة

متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه أو خبرة /یمكن أن تقوم بكل دراسة و -

  ..."المستهلكین

الملاحظ أن لجنة الشروط التعسفیة في الجزائر لم تقم بأي دور منذ نشأتها، لأنه لم 

یتم لحد الآن تنصیبها، خلافا لنظیرتها في فرنسا، التي أدت دورا هاما في مجال مواجهة 

الشروط التعسفیة، والتي إستطاعت أن تصدر العدید من التوصیات، جاء بعضها عاما 

ن بعض التوصیات المتممة أو المعدلة للتوصیات التي سبق والأخر خاصا، هذا فضلا ع

  .1وأن أصدرتها

  :دور جمعیات حمایة المستهلكین في مواجهة الشروط التعسفیة -الفرع الثاني

لمواجهة الشروط  صلاحیاتول المشرع الجزائري لجمعیات حمایة المستهلكین خ  

التعسفیة، وذلك من أجل توفیر الحمایة للمستهلك، وتتمثل في تمثیل المستهلكین أمام القضاء 

وذلك بالمطالبة بحذف الشروط التي تعتبر تعسفیة، وهو ما یعرف بدعوى حذف الشروط 

، ولكي تستطیع هذه الجمعیات مباشرة هذا الحق لابد من تحقق )الفقرة الأولى(التعسفیة 

  ).الفقرة الثانیة(مجموعة من الشروط 

  

  

                                                           

 1 .140بوریاش جیلالي، المرجع السابق، ص  
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  :مضمون دعوى حذف الشروط التعسفیة -الفقرة الأولى

الدعوى الجمعیات المتخصصة لتمثیل جماعة المستهلكین ضد كل هذه تقوم بمباشرة   

، وقد منح حق رفع دعوى حذف 1متدخل یكون قد ضمن عقوده شروطا تحمل طابعا تعسفیا

تفادیا لتقاعس المستهلكین عن رفع دعاوى  2حمایة المستهلكینالشروط التعسفیة لجمعیات 

إبطال الشروط التعسفیة، وذلك بسبب نفقاتها الباهظة في كثیر من الأحیان بالنسبة للسلعة 

  .3أو الخدمة التي یحصلون علیها، أو بسبب طول إجراءات التقاضي

نص المادة م إلى تستند بشكل عادعوى حذف الشروط التعسفیة  مباشرة الجمعیات إن  

حمایة المستهلك لأي جمعیة، ومنها  التي یستنتج منها أن لجمعیات 06- 12من القانون  17

، ومنها في مجال الإستهلاك أن عن تحقیق أهدافها هاتعرقلبشأن وقائع الحق في رفع دعوى 

-04من القانون رقم  65/1، كما تجد هذه الدعوى أساسها المادة 4تلحق ضررا بالمستهلك

التي تسمح لجمعیات حمایة المستهلك برفع دعوى أمام القضاء ضد كل متدخل قام  02

ممارسة  تعتبر الشروط التعسفیة أن وبإعتبار ،5بمخالفة أحكام قانون الممارسات التجاریة

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، فلجمعیات المحدد ل 02-04ة لأحكام القانون مخالف

  .الحق في رفع دعوى حذف هذه الشروط التعسفیةحمایة المستهلكین 

                                                           
ص  2013جانفي ، 08سة والقانون، عدد ساوس خیرة، بوكعبان العربي، حق الجمعیات في التقاضي، مجلة دفاتر السیا 1

107.   
2
 DAVID Pasco, Le contentieux des clauses abusives, THEMIS U- III-www.themis.u-3mrs.fr, P.22. 

.69عنتري بوزار شهناز، المرجع السابق، ص   3  

المختصة، التقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة  -...:" على أنه 06- 12من القانون  17تنص المادة  4

   .".بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة أو للمصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها
، یمكن جمعیات حمایة المستهلك، والجمعیات المهنیة التي أنشئت :" ...على أنه 02-04من القانون  65/1تنص المادة  5

معنوي ذي مصلحة، القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون إقتصادي قام طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبیعي أو 

   ".بمخالفة أحكام هذا القانون
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نلاحظ أیضا أن المشرع قد أعطى لجمعیات حمایة المستهلین الحق في التأسس   

والحكم   1كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي لحق بالمستهلكین

ى علیه بإزالة الشروط التعسفیة لا یسري إلا في حق المتدخل المدع الصادر الذي یقضى

  .بمناسبة العقد المبرم بینه وبین المستهلك

خر لجمعیات حمایة المستهلكین الحق في فقد أعطى هو الآبالنسبة للمشرع الفرنسي   

طلب إلغاء الشروط التعسفیة المدرجة في عقود الإستهلاك من طرف المتدخلین بمقتضى 

بالنسبة للأفعال التي  حیث أعطاها الحق في مباشرة الحقوق المعترف بها للطرف المدني

تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین، وبالتالي فإنه یجب 

، وأن تلحق هذه المخالفة ضررا مباشرا أو غیر مباشر ب هذا القانون وجود جریمةحس

بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین، وقد كافحت جمعیات حمایة المستهلكین طویلا من أجل 

  .Loi Royer"2" ول على هذا الحق، والذي أعترف لها به بموجب القانون المسمى الحص

  :شروط رفع دعوى حذف الشروط التعسفیة -الفقرة الثانیة

المتعلق بالجمعیات، ومن  06-12نظم المشرع الجزائري هیكل الجمعیات بالقانون 

لجماعیة یجب أن تكون أجل إكتسابها الحق في رفع الدعاوى والدفاع عن الحقوق والمصالح ا

  :3الجمعیة معتمدة قانونا، وكذا یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط تتمثل أساسا في

 .)العقد الإتفاقیة(إثبات الشرط  -

 .الطابع التعسفي لوجوده بالقائمة -

                                                           
كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على :"  من نفس القانون على أنه 65/2كما تنص المادة   1

   ".تعویض الضرر الذي لحقهم
2
 Loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509757 ; visualisé le 25/05/2017, 
13:40h. 

عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها :" على أنه 03- 09من القانون رقم  23ص م تن 3

   ".نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني
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یتضح من الشروط ومن الظروف التي تتدخل فیها  أن یكون طابعه التعسفي -

جمعیات حمایة المستهلك، فإنها تبقى بعیدة عن الإضطلاع بأي دور لها في 

مجال مواجهة الشروط التعسفیة في العقود حیث لا تثبت هذه الصفة للجمعیات 

المعنیة إلا بعد ثبوت الضرر اللاحق بالمستهلكین والذي یكون مصدره سلعة أو 

قدمة من نفس المتدخل، ومن المستبعد أن ینطبق مثل هذا الوصف على خدمة م

بإعتبار مصدر الضرر اللاحق  عسفیة المدرجة في عقود الإستهلاكالشروط الت

  .1بالمستهلك بفعل إختلال توازن العقد

  :خلاصة لما ورد في الفصل یمكن الخروج بالملاحظات التالیة

الشروط التعسفیة إلا أنه یلاحظ طغیان الشروط رغم الجهود المبذولة في سبیل ردع  -

 .التعسفیة في العدید من العقود

الإعتماد على نظام القوائم لمواجهة الشروط التعسفیة من شأنه أن یكون من شأن  -

تقدیر طابعها التعسفي خصوصا تلك القوائم في  ي لسلطتهالقاضممارسة أمام  ائقع

وخارج نظام القوائم یتم التي تكون في حكم القائمة السوداء فهي تعسفیة بقوة القانون، 

بالنظر إلى ره تقدی یتم الذي دللعقزن الإعتماد على معیار الإخلال الظاهر بالتوا

  .دمجموع الشروط فقد تعطي للمتعاقد الآخر مزایا تعید التوازن للعق

 دور لجنة الشروط التعسفیة في محاربة الشروط التعسفیة على أرض الواقعأي غیاب  -

  . بسبب عدم تنصیبها من طرف السلطة التنفیذیة

 

                                                           

.13- 12قریمس عبد الحق، المرجع السابق، ص   1  
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ظاهرة الشروط التعسفیة في أن  تنا لموضوع الشروط التعسفیة تبینمن خلال دراس

التوازن بین حقوق إختلال في وبالتالي  العقود تمس بالتوازن العقدي فتؤدي إلى زعزعته

مما جعل المستهلك طرف ضعیف في العلاقة التي تجمعه بالمتدخل  ،طرفي العقد وإلتزامات

المشرع تصدى في البدایة  لذا ،فأدرك المشرع الجزائري  الخطورة التي یتعرض لها المستهلك

، ولكنه في الفترة الأخیرة تنبه إلى لظاهرة الشروط التعسفیة بموجب نصوص القانون المدني

وضع إطار قانوني جدید ، مما أدى به إلى العامة في حمایة المستهلكعدم كفایة القواعد 

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04، وكان ذلك بإصداره للقانون رقم لحمایة المستهلك

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود  306-06الممارسات التجاریة، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

  . هلكین والبنود التي تعتبر تعسفیةوالمست المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین

  :من خلال دراسة هذا الموضوع تم الوصول إلى مجموعة من النتائج وتتمثل في  

، یمكن من خلاله تحدید المعاییر التي یتم أن المشرع قد وضع تعریفا للشروط التعسفیة -

 .الإعتماد علیها من أجل تقدیر الطابع التعسفي للشرط

المحدد  02-04أن المشرع كرس تدابیر الحمایة من الشروط التعسفیة بموجب القانون  -

 .للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، دون أن یكرسها في قانون الإستهلاك

 القانونبقوة القانون بموجب  حدد المشرع الشروط التعسفیة التي یثبت لها الطابع التعسفي -

إلا أننا  306-06ثم جاء بقائمة مفصلة لها بموجب المرسوم التنفیذي ، 02-04 رقم

نلاحظ أن تدخل السلطة التنفیذیة لأجل تحدید الطابع التعسفي للشروط التي یمنع العمل 

  .بها لم یتم إلا لمرة واحدة

أسقط عنه  تحدید الشروط التعسفیة بموجب القائمة  كان في مصلحة المستهلك، حیث  -

  .لطابع التعسفي للشرطا عبء إثبات

غیر متلائم مع النظام المنصوص علیه  02-04إن النظام المنصوص علیه في القانون  -

للقاضي  تمنحمن القانون المدني التي  110ادة الم وذلك بموجبضمن القواعد العامة 
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من  30مع المادة  لا یتلائموهو تفسیر  الإعفاء منهالشرط التعسفي أو  تعدیلسلطة 

ون للقاضي أي سلطة تقدیریة إزاء الشروط التي منع العمل والتي لا یك 02-04قانون 

 . بقوة القانون بها

ولیس الحصر للشروط التي یمكن  قام أیضا بتحدید الشروط التعسفیة على سبیل المثال -

یعني بالضرورة تدخل القضاء لممارسة سلطته في تقدیر الطابع  إعتبارها تعسفیة وهو ما

 .الشروطالتعسفي لهذه 

، بعض الإقتراحاتتقدیم  مكنالشروط التعسفیة ی لمواجهةمن أجل إنجاح التدابیر المتبعة 

  :نذكر منها

 .من الأفضل أن یقوم المشرع بتنظیم أحكام حمایة المستهلك في قانون الإستهلاك -

سنة على  11یمكن للسلطة التنفیذیة أن تقوم بتنصیب لجنة الشروط التعسفیة، التي مرت  -

 .نها دون أن یكون لها وجود على أرض الواقعتعیی

لو أن المشرع ینص صراحة على حق جمعیات حمایة المستهلك في طلب حذف الشروط  -

 .أمام القضاء التعسفیة

فإنه رغم وجود إطار قانوني خاص  وجوابا عن الإشكالیة المعتمدة في المقدمة،  

 لكن تقییم هذه الأحكام  موضع التطبیق یبقى مؤجلا ،لمواجهة هذه الشروط مثلما سبق بیانه

في غیاب تطبیقات قضائیة في الجزائر تسمح تقدیر حقیقي لتدبیر منع العمل بالشروط 

التعسفیة  وفي غیاب تدخل حقیقي للسلطة التنفیذیة في مواجهة الشروط بدلیل عدم تنصیب 

 .لجنة الشروط التعسفیة

 .من نقص وتقصیر ها ما یشوب أي جهد إنسانيفي الأخیر هذه مجرد محاولة یشوب



  

  

  

 

  عـة المراجـقائم

  
  

  

  

  



 عــالمراج ةــقـائم

 

 
77 

I - باللغة العربیة:   

  الكتب: أولا

إبراهیم عبد العزیز داود، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، دار   -1

 . 2014الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة   -2

 .1994العربیة، د ب ن، 

بودالي محمد، الإلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دراسة مقارنة، مكتبة   -3

 .الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن

عقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع بودالي محمد، الشروط التعسفیة في ال  -4

 .قوانین فرنسا وألمانیا و مصر، دار هومة، د ب ن، د س ن

بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون   -5

 .2006الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

 ، دار الفجر للنشر والتوزیع1د، طبودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقو   -6

 .2007الجزائر، 

خالد عبد الفتاح محمد خلیل، حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار  -7

 .2009الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، الدار الإسكندریة -8

2007. 

مهدي، قانون حمایة المستهلك، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة  الصغیر محمد -9

 .2015الجدیدة، الإسكندریة، 

عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستهلك، دراسة مقارنة، المكتبة   -10

 .2002القانونیة، د ب ن، 
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الإلتزام  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة -11

 .2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ج3بوجه عام، ط

 1عبد االله محمود ذیب، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، ط -12

 .2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة  -13

 .2008، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2والقانون، ط

 .2007قادة شهیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  -14

 موفق حماد، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة  -15

 .منشورات زین الحقوقیة، د ب ن، د س ن

  :والمذكراتالرسائل : ثانیا

 :الرسائل -

، رسالة من أجل المسؤولیة المدنیة عن فعل المنتجات المعیبةرحماني مختار محمد،   -1

الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 .، د س ن)1(

نیل درجة رسالة ل ،الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقدزوبة سمیرة،  -2

دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .2016وزو، 

، أطروحة دكتوراه الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلكقرواش رضوان،   -3

 .2013 – 2012في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 :المذكرات -

   :مذكرات الماجستیر  - أ

المتعلق  02-04إبراهیمي هانیة، الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل قانون  -1

بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم 

 .2013- 2012، )1(الإقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة   -2

 العلوم السیاسیةالماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و 

 .2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بحث  لشروط التعسفیة في عقد الإستهلاكبغدادي مولود، حمایة المستهلك من ا  -3

 . 2015 – 2014شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  مقدم لنیل

بن قویدر زبیري، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في   -4

مذكرة  المطبقة على الممارسات التجاریة المتعلق بالقواعد 02 – 04ضوء قانون 

 2005 امعة تلمسانلنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، ج

– 2006 . 

، مذكرة )دور وفعالیة( بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر   -5

 . 2013، )1(لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

بوالكور رفیقة، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة   -6

السوق، كلیة الحقوق، جامعة جیجل  الماجستیر في القانون، تخصص قانون

2007 -2008. 

بوروبة ربیعة، حمایة المستهلك في ظل النظام القانوني للعلامات، مذكرة من   -7

أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق ، جامعة 

 .2008-  2007الجزائر، 
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المتعلق بحمایة  03-09بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون   -8

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون حمایة المستهلك 

 . 2015 – 2014) 1(والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

خلوي نصیرة، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، مذكرة  -9

ؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع المس

 .2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

زعبي عمار، حمایة المستهلك في الجزائر نصا وتطبیقا، مذكرة لنیل شهادة  -10

الماجستیر في الحقوق تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 . 2008 – 2007جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 03-09هلك على ضوء أحكام القانون فرحات، الحمایة الجنائیة للمست زموش -11

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سي الطیب محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك، دراسة مقارنة  -12

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر  مذكرة

 . 2008 – 2007بلقاید، تلمسان، 

 02 – 04العطیاوي راضیة، معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون  -13

المتعلق بالممارسات التجاریة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر 

 – 2010، )1(ولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفي الحقوق فرع العقود والمسؤ 

2011. 

عنتري بوزار شهناز، التعسف في العقود، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع  -14

 – 2012 بن یوسف بن جدة) 1(جامعة الجزائرالعقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، 

2013. 
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مذكرة كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة،  -15

 2010 خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرلنیل شهادة الماجستیر في القانون ال

– 2011 . 

لحواولة أمال، حمایة المستهلك من أضرار المنتوجات المستوردة، مذكرة لنیل  -16

أوت  20شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2012– 2011، سكیكدة، 1955

مزاري عائشة، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة لنیل  -17

- 2012شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

2013. 

میدني نجاح، آلیات حمایة المستهلك في الإقتصاد الإسلامي، مذكرة مقدمة  -18

علوم الإجتماعیة والعلوم لنیل درجة الماجستیر في الإقتصاد الإسلامي، كلیة ال

 .2008-2007الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 :مذكرات الماستر  -  ب

مذكرة  یة للمستهلك في التشریع الجزائريبن شعاعة حلیمة، الحمایة الجزائ  -1

 ، جامعة قصدي مرباحلنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 .2013-2012ورقلة 

ارة إبتسام ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في بوحظیش مریم، عم  -2

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

 . 2016 – 2015، قالمة، 1945ماي  8والعلوم السیاسیة،جامعة 

بوریاش جیلالي، حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة على ضوء القانون   -3

كلیة  شهادة الماستر في القانون الخاص لقانون المقارن، مذكرة لنیلالجزائري وا

 .2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
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شابور مریم، الحمایة العقدیة للمستهلك، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  -4

أوت  20تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة 

 .2014سكیكدة،  1955

قاسمي الرزقي، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك، مذكرة مكملة لنیل   -5

 ال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسةشهادة الماستر في تخصص قانون أعم

 .2015، سكیكدة، 1955أوت  20جامعة 

  :العلمیةالمقالات  -ثالثا

سة ، مجلة دفاتر السیا"التقاضيحق الجمعیات في "ساوس خیرة، بوكعبان العربي،  -1

 .، جامعة قصدي مرباح، ورقلة2013جانفي  08والقانون، عدد 

 :المداخلات في الملتقیات -رابعا

مداخلة  هلكبخیت عیسى، وزروالي سهام، المظاهر والآلیات القانونیة لحمایة المست  -1

قدمت ضمن أعمال الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات الإقتصادیة على 

، جامعة حسیبة بن 2012دیسمبر  6و 5تعدیل قانون حمایة المستهلك، یومي 

 .بوعلي، الشلف

حوالف عبد الصمد، الحمایة القانونیة الخاصة للمستهلك في عقود التجارة   -2

مال الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات الإلكترونیة، مداخلة قدمت ضمن أع

، كلیة 2012دیسمبر  6و 5الإقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك، یومي 

  .الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف

قریمس عبد الحق، مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك مداخلة قدمت   -3

الوطني الخامس حول أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل  ضمن أعمال الملتقى

، كلیة الحقوق والعلوم 2012دیسمبر  6و  5قانون حمایة المستهلك، یومي 

 .حسیبة بن بو علي، الشلفالسیاسیة، جامعة 
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  :القانونیةالنصوص  -خامسا

  :النصوص القانونیة الوطنیة  - أ

 النصوص التشریعیة: 

ر .ج المتضمن القانون المدني، 1975فیفري  26المؤرخ في  58-75مر رقم أ  -1

  .، المعدل والمتمم26/09/2005في  ، المؤرخ44عدد 

یولیو سنة  19، الموافق ل 1424ولى عام جمادى الأ 19في الصادر  03-03مر أ -2

 ، معدل ومتمم2003یولیو  20، المؤرخ في 43 ر عدد.ج، یتعلق بالمنافسة، 2003

یونیو  25، الموافق 1429جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في 12- 08بالقانون رقم 

 .2008یولیو  02 ، المؤرخ في36ر عدد .، ج2008سنة 

دیسمبر  14، الموافق ل 1411ولى عام جمادى الأ 17الصادر في  90/31قانون  -3

 .)ملغى( 53عدد ر .ج، یتعلق بالجمعیات، 1990سنة 

 ر عدد.ج، المتعلق بالعلامات، 2003جویلیة  19الصادر في  06-03رقم  قانون  -4

 .2003جویلیة  23في  مؤرخ، ال44

، المتعلق بتحدیث القواعد المطبقة على 2004جوان  23المؤرخ في  02-04قانون   -5

المتمم ، المعدل و 2004جوان  27صادرة في ، ال41 عددر  .الممارسات التجاریة، ج

في  المؤرخ 46ر عدد  .، ج2010وت أ 18المؤرخ في  06-10ب القانون بموج

 .2010وت أ 18

المتضمن قانون الإجراءات  2008-02-25في  المؤرخ 09 -08قانون رقم   -6

 . 2008فریل أ 23في  مؤرخ، ال21ر عدد.جداریة، المدنیة والإ

قمع ، المتعلق بحمایة المستهلك و 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09قانون رقم   -7

 .2009مارس  8في  ، المؤرخ15ر عدد .ج الغش،
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 ر عدد.ج، المتعلق بالجمعیات، 2012جانفي  12المؤرخ في  06 - 12قانون   -8

 .2012جانفي  15في  المؤرخ، 02

 النصوص التنظیمیة: 

، المتعلق برقابة الجودة 1990ي جانف 30المؤرخ في  39-90تنفیذي رقم مرسوم  -1

المعدل  1990جانفي  31، الصادرة في 05قم قمع الغش، الجریدة الرسمیة ر و 

 61 عدد ر.ج 16/10/2001المؤرخ في  315-01رقم بموجب المرسوم التنفیذي 

 .21/10/2001في  مؤرخال

، المحدد للعناصر 2006 -09-10 ، المؤرخ في306-06تنفیذي رقم مرسوم   -2

التي تعتبر  البنودالأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین والمستهلكین و 

، المعدل والمتمم بموجب 11/09/2006في  مؤرخ، ال56 عدد ر.جتعسفیة، 

فیفري  03، الموافق 1429محرم  26المؤرخ في  44-08المرسوم التنفیذي رقم 

 .1429صفر  03، المؤرخ في 07ر عدد .ج، 2008

، المحدد لتكوین 2012كتوبر أ 03المؤرخ في  355-12تنفیذي رقم مرسوم   -3

 11في  لمؤرخا ،56عدد  ر.جالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین و اختصاصاته، 
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  :ملخص

بعد الحرب العالمیة خاصة  في العقود مع المستهلكین، إختلال التوازن العقديإستفحلت ظاهرة   

المتدخل الطرف القوي تضمین ، وتنتج هذه الظاهرة عن "المجتمع الاستهلاكي" الثانیة، وظهور ما یسمّى بـ

الفقه ثم القانون على  المستهلك الطرف الضعیف، والتي جرىمجحفة في حق  شروطفي عقد الاستهلاك ل

  ".الشروط التعسفیة"وصفها بـ 

التي  التقنین المدنيمنهجیة مغایرة لتلك المقررة في لمواجهة هذه الظاهرة، اعتمد قانون الاستهلاك 

أبانت الممارسة عن عدم كفایتها لتحقیق الحمایة المطلوبة للمستهلك، ترتكز أساسا على التحدید المسبق 

تم النص علیها لعقود، ومنع العمل بالشروط التي تعتبر تعسفیة، انطلاقا من قائمة للعناصر الأساسیة ل

المتعلق  306- 06المتعلق بالممارسات التجاریة والمرسوم التنفیذي رقم  02- 04في كل من القانون رقم 

  .بالعناصر الأساسیة للعقود والشروط التي تعتبر تعسفیة

 :الكلمات المفتاحیة - 

  .الحمایة - الشروط التعسفیة - المتدخل - المستهلك - عقد الإستهلاك       

:Résumé 

Le déséquilibre significatif des droits et obligations dans les contrats avec les 

consommateurs s´est aggravé,comme phénomène,en particulier après la seconde guerre 

mondiale, avec l´émergence de ce qu’on s’est convenu àappeler « la société à la 

consommation », ce phénomène se concrétise, en fait,  par  l´insertion par la partie dominante, 

le professionnel en l’occurrence, de clauses à l’encontre de la partie faible, qui est le 

consommateur, qui se trouve privé de toute possibilité de discussion ou de négoce envers 

lesdites clauses, qu’on s’est convenu à dénommé «clauses abusives ». 

 Pour faire face à ce phénomène, le droit de la consommation à adopté une approche 

différente de celle prévue en code civil, et que la pratique a démontré son inefficacité à 

assurer la protection vouluepar le consommateur, cette approche s’articule sur deux volets, 

d’abord, par la délimitation des éléments principaux des contrats, et ensuite, par l´interdiction 

des clauses qui sont considérées comme abusives, en établissant une liste non exhaustive en 

vertu de l’article 29 de la loi n° 04-02, et le décret exécutif n° 06-306. 

 

Mots clés : 

Contrat de consommation, consommateur, professionnel, clauses abusives, protection 


